كتابُ المُفلس 


المُفْلِسٌ هو الڈی لا عَال له ؛ ولا ما يدقع به حاجَتَهُ » وهذا لما قال الثبىء عو 
لأصححابه 2 ِرون من اتل © . قالوا يا رسول اقرع الفا تنا ئن 
لا وِزْھَمَ له ولا ماع . قال : « لس ذَلِكَ المُفلِسَ » ولک المُفِسَ مَنْ اَی يوم 
القِيَامَةِ بحَسَئَاتٍ أمكال الجبّال » ويأتى وذ ظَلّمَ هَذّا ء وَلَطَمَ هذا ء وأححذٌ مِنْ عرض 
هذا ء فبأْدُ هذا مِنْ ححستاہ » وهذًا مِنْ حستاہ » ان بقی عَلَيْه شی ءاعد مِن 


8 2 م 


سيكاتهم ؛ فر عَلَيْهِ ء ثم صك لَهُصَلٌ إلى آلثار » . انحر جه مسنم بمعناه" . فقَوْلَھم ذلك 


لا سے 


تار عن حَقيقة المفلس »وقول الى :لله ×× كن دبك المفلسّ © . تجوز 
م يرد به فى الحَقَيقَة ؛ بل اراد أن فَلَسْ الآ حرو سد وأَعْظَمُ ؛ بحیث يَصِيرٌ ملس 
لیا بانسب إليه كالعيى' . ونح هذا قوله عو : « لیس الشدِيدُ بالصرَعَةٍ » ولك 


تی فز افر سے و از ع mM‏ 


بعيره » وَإِنَّمَا السابق مَنْ عفر له ٠»‏ . وقوله : « لیس الغتى عَنْ كثْرَةٍ العَرَضٍ » 


. ۱۹۹۷/٤ فى : باب تحريم الظلم ء من كتاب البر . صحيح مسلم‎ )١( 

کا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند ۳۰۳/۲ ٣٣٣‏ ۳۷۲ . 
)٢(‏ فى الأصل : « ذلكم » . 
(۳) أخرجه البخارى » فى : باب الحذر من الغضب ... » من كتاب الأدب . صحيح البخارى ۳٤/۸‏ . 
ومسلم ؛ فی : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... ء من کتاب البر . صحيح مسلم ٠١ ٤/٤‏ ۲ . والامام 
مالك ؛ فى : باب ما جاء فى الغضب » من كتاب حسن الخلق . الموطاً ۹۰٦/۲‏ . والامام أحمد ؛ فى : المسند 
Ac ۷‏ . 
)٤(‏ لم مجدہ . 


5ه 


نما انى غتى التفس )2 . ومنه قول الششّاع 2 : 

AME E šã ¥‏ ہہ تھے o‏ 72 سس ا فو مس سیف فير ١‏ 
/ لِيسَ مَنْ مَاتَ فاستراح بيت إنما السّيت: ميت الايا 

" ہے اخ 4 2 ا ےہ قے 3 1 

وإنما سُمّى هذا مفلسًا ؛ لأنّه لا مَال له إلا الفلوسٌ ء وهى اذى الُواع, ا ای . 
وَالمُفِلِسُ فى عرف الفقهاء : من دَينْه أكثر من ماله »وخر جه أكتر من دَخله . وسموه 
لسا وان كان ےا مال إلآن ماله سح الصراف فى جي کین ¢ فكانّه معدو ۱ 

7 نا ق ت کا E‏ نے سے ے ہچ 527 )72 ت 
وقد دل عليه تفسيير النّبىء عه مُفْلِسَ الآخرّةٍ ء فإنّه أخبر أن له حسنّات أمثال 
الجبّال ء لكنّها كانت دُون ما عليه » فقِسِيمَتٌ بین العُرْمَاء » وبَقى لا شىء له . 
ویجوژ أن يكون سى بذلك ما يول إليه من عَم مَالِه بعد وَفَاءِ دنه » ويجوز 
أن یکونْ سُمٌی بذلك » لأنّهِ يُمْنَعُ من الصف فى ماله ء إلا الشْتّىء الاه الذى لا 
يَعِيشُ إلا به » كالفلوس وئوھا . 

7 7 م جع ہے 2 ا له َه و قر لن 

فصل : ومتی لزم الالسَان دیون حَالة ء لا فی ماله بها » فسّال غرماؤہ ا حاكِم 
الحَجُر عليه » رمه إجابتّهم ‏ ويُسْتَحَبٌ أن یَظھَر الحَجْرُ عليه لِتُجْتَتَيَ مُعامَلئه ‏ 
رق جو 94 أي کا ا نے بت مه لی اق سر لف ف ان ایس سے o‏ 
فإذا حجر عليه ثبت بذلك اربعة أحكام ؛أخذها ء تعلق حقوقِ المْرمَاء بِعِينٍ ماله . 
والثانى ء مَنْمْ تفہ فى عَيْن مَالِه . والثالث » أن من وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عنده فهو أَحَقٌ 
بها من سَائِر الكُرمَاء إذا جت الشروط . الرابع » أن لِلحَاكِم بَیْمَ ماله وإيفاء 
وہ ۔ : وت 0 ٠‏ سی هة و ¢ 4 د Ae.‏ 
الشُمَاء . والأصل فی هذا ما رَوَى كَعْبٌ بن مالكِ » أن رسول الله عو حر على 


›» أخرجه البخارى ؛ فى : باب الغنى غنی النفس ء من كتاب الرقاق . صحيح البخاری ۱۱۸/۸ . ومسلم‎ )٥( 
والترمذى »ف : باب‎ . ۷۲٦/٢ فى : باب ليس الغنى عن كثرة العرض » من کتاب الزكاة . صحیح مسلم‎ 
وا ماع اق جیاب الشاعة ۽‎ , 78 ٠۹ بااجاء أن الق گنی النفس ۽ من أبواب الزهد: , عارط#الألحرذى‎ 
۳۹۰ ۳۱٣ ء۲٦٢٢‎ ۲٢٢/٢٢: والامام مد »ف المسند‎ . ۱۳۸٦/٢ من کتاب الزهد . سنن ابن ماجه‎ 
٤٢ ۳۹ ٤٤٤ ETA 

)٦(‏ نسب ابن منظور البیت؛ فى اللسان (م و ت)» إلى عدى بن الرعلاء الغسانى, أحد بنى عمرو بن مازن» والرعلاء آم 
وكذلك نسبه ابن يعيش فى: شرح المفصل ۰ .59/١‏ ونسبه یاقوت: فى معجم الأدباء ۹/۱۲ إلى صالح بن عبد القدوس. 


۷ك 


٦/٤‏ و 


٤ہ‏ ظ 


مُعَاذٍ بن جَبّل ء وا مَالَهُ . رَوَاهُ الخلال بإسنّاہ" . وعن عبد الرحمن بن كَعْبٍ ء 
قال : کان مُعَاذ بن جَبَلٍ من أفضّلٍ شاب قَوْمه وم يكن مُمْسيك شا »فلم يرل 
يدان حتى اغرق مَالَهُ فى الین ء فكلم الى عي عْرَمَاءَهُ ء فلو رلك أَحَدٌ من أجل 
اح لر كوا مُعَاذًا من أجل رسول لمعيه » فبَاع هم رسول ال عه ماله » حتى 
قَامَ مُعَاذْ بقير شىء“ . قال بعضٌ أُهْل العلم : إِنّما لم يرك العُرمَاءُ لمُعَاذْ حين 
كلتم رسرل فلك کے ۽ لال کارا ر . 

۰ - مسالة ؛ قال ١:‏ وَإِذَا فلس الْحَاكِمُ رَجْل » فَأْصَاب أَحَدُ الغْرَمَاء عيْنَ 
ماله ء فَهُوَ احق به ء إلا أن يَشَاءَ تزْكَهُ ء ويَكُون اسوه جس 


وش أن لفاس م شير عليه اوج يعض کرم با سِلعَتَهُ التى بَاعَه إِيّاهَا 
بعينها » بالشروط التى يَذْكرها ء مَلَكَ فَسْحَ اليم ء وَأتحدٌ مِلعته . / وروی ذلك 

عن مُنْمَانَ » وعَلى» وأبى هُرَيْرَة . وبه قال عُرْوَة » ومالك ء ولاورَاء؛ء 
والشّافعی ء والعَثبَرئ » وإسحاق ء وأبو تر ء وابنُ المْذِرِ . وقال ا سن » 
والتحَجىة » وابن شبرمَة » وأبو حنيفة : هو أسْوَة الماع ؛ لأن البائع كان له حن 
مساك لقبض امن ؛ فلمًا سَلمَه سقط حه من الإمْساك » فلم يكن له أن ير جعَ 
فى ذلك بالإفلاس » كالمُرتهين إذا سلْمّ الرّھْنَ إلى الراهن . ولاه ساوّی المُرماءَ 
فى سبٗب الاسَځقاق ء فیٔساویہم ف الاسْتحقاقٍِ » كسائرهم . ولنا ء ما روّی أبو 
هرر » أن ابی عه قال : « مَنْ ارك ممَاعَهُ بعينه عن إلْسَانِ قذ آفلس فهو اح 


(۷) وأخرجه البیہقی ؛ فى : باب الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه ء من كتاب التفليس . السنن الکبری 
5 . والحام ء فى : باب الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا ء من کتاب الأحكام . المستدرك 
4/. . والدارقطنى ‏ فى : كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك » سنن الدارقطنى 771/4 . 

(۸) أخرجه البیہقی » فى : باب الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس ء السنن الكبرى 
٦‏ . وعبد الرزاق » فى : باب المفلس وا حجور عليه » من كتاب البيوع . المصنف ۲٦۸/۸‏ . والحام ء 
فى : باب أن معاذا كان أمة قانتا لله » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك ۲۷۳/۳ . 


ofA 


به ) . متف عليه“ . قال أحمدٌ : لو ان حَاكِمًا حَکم أنه وة راء » ثم رفع 
لل رز ڑی اقال ٹیو جار له تقض حكيه . ولأن هذا العَقدَ يَلْحَقَه المَسلَحُ 
بالإقالة ؛ فجارٌ فيه الس ؛ لَعَذر العوض ء كالمُسلم فيه إذا كُعَذرٌ . ولأنہ لر 
طرط فى الیم رگا تز ن کی ای الح ٠‏ وغو و ية بالنَمَنِ ء 
فالعجز عن تَسلیم القن بنفسيه اولی .. ويقارق التبيعُ رشن #فإن إمساك الرهن 
نْسَاك مُجَرّدُ على سیل الوَثيقَةِ ء وليس يبدل ء والكُمَنْ هلهنا بَدَلْ عن العَيْن » فإذا 
عدر اياوه » رع إلى الكل . وقولھم : تسَاوَوا فى تب الاسْتِْفَاقٍ . قلا : 
لکن الوا فى الشرط » فإن يَف اين شرط لِمِلْكِ الفَسْخر » وهى مَوجُودّة فى 
ی تن وه عاف كون من 1 لم جا ت هذا ء فزن الب بالخيار ات ها 
رمع فى السلعَةٍ » وإن شا ل جع » وکان أَسْوة العرّماء » وسواءً كانت السلعَة 
مُسَاويَةٌ مها أو اقل أو أككرٌ ؛ ؛ لأن الاعْسَار عْسَارَ سَبَبٌ يبت جَوَارَ الفسخ ء فلا 
ُوجبُہ » كالعَيْب والجيّارٍ . ولا يَفَقِرٌ الفسلْځ إلى كم حاكم لاه فلح ثيك 
اش : فلم تفز إل شك ایی + کذلعر اللكاح. بش الو . 

فصل : وهل : حيار الرجوع. على الفور » أو على التراخى ؟ على وجهين ء بنَاءً 
على حيار الرّذٌ بالعيْب » وف ذلك رِوَایتانِ ؛ خد اهما ء هو على التراخی ؛ لاله حى 


)١(‏ اخرجه البخارى ن : باب إذا وجد ماله عند مفلس ا ؛ من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى 
١ 00/۳‏ ۰ ومسلم »ف : باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ساوج » من کتاب المساقاة 5 
صحیح مسلم ۱۱۹۳/۳ . 

کا أخرجه أبو داود ٤ف‏ : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ؛ من کتاب البیو ع سخ 
أبى داو د o۷/۲‏ . وابن ماجه » فى : باب مرن و جد متاعه بعیته عند ر جل قد آفلس ؛ من کتاب الاحکام : 
سنن ابن ماجه ۷۹۰/۲ . والإمام مالك ء ف : باب ما جاء فى إفلاس الغریم ء من کتاب البيوع . الموطاً 
۹۷ . 
(۲) ف م ٠:‏ إذا» 
(۳) سقط من : م ۱ 


o4 


"٠٦/٤‏ و 


رُجُوع يُسْقط إلى عِوَضٍ ء فكان على اللَرَاحى » كالرجُوع ف الهبِّ . والثانى » 
هو على الفورِ ؛ لأنّهِ حيار مُث فى البيْع لتقص ف العِوّضٍ » فكان على المَوْرٍ ء 
کالرد لعب لان جَوَارٌ تأجيرء )9‏ فی إل الضرر بِالعْرَمَاء لافضائه إلى 
تأخير حُقوقهم » فاشبّه جيار الأأئحذِ بالشفعَة . وتصر القاضيى هذا الوَجْهَ ‏ 
ولأصحاب الشافِمِى وَجْهِانِ كهدَيْن . 

فصل : فإن بذ المرمَاءُ الّمَنَّ لصّاجِب السلعَة لیٹرکھا ء م يَلرَمْهُ وله . نص 
عليه أحمدٌ . وبه قال الشٌافعی . وقال مالِكٌ : لیس له الرجو ع TEE‏ 
جور لدّفع مايلحَقه من القٌص ف القمَن » فاٍذابُذِلّ له بِكَمَالِهِ » لم يكن له الرّجُوعٌ ء 
کا لو رال العَيْبُ من المَعيب . ونا ء ابر الذى رَوَیناہ » ولال تبر ع بدفع. الحَق 
من غير من هو عليه فلم يبر صّاحِبٌ الحَقی على قبْضيِه » كالو أعْسَرَالزّوْجُ بال » 
ها غه ء أو عجر اكاب » مَل غيره ما عليه سیه » وبذا بض ما 


رر آھز ؛ لالہ لا أن كج يو کنن كر ,َم علي . وإن دَفْعُوا إلى 
لثفلس القَمَنَ ء قله إلبائع و میک له الځ ؛ لأنه ال العَجْز عن سيم 
لمن » فرَالَ ملك الفَسْخر ؛ کا لو سقط سار الما حُقوقهم عنه ملك E‏ 


ن 


الكمُن ار E UNL‏ حقوقھم' “ عنه ؛ فَمَکنْ من الأدَاء ار نت لمثال . 
فأَمْكَته الأدَاءُ منه » أو عَلَت أعيَانَ مَالِه » فصارَتٌ قِيمَتُها وَافِيَةَ بحْقَوقِ المْرمَاء ء 
حیث يُمكنه أداء لمن كله » لم یکن ِبَائع. الفح ؛ لوال سَّيه ‏ ولائہ أنه 
لوصول إلى تن سمه" من المُشْمرِى » فلم يكن له الح » کا لو لم یفلس . 
فصل : فإن اشترى المُفْلِسُ من إِنْسَانٍ سِلعَةً بعد ثبُوتِ الحَجْرٍ عليه فى دمه ء 


. » فى النسخ : و تآخیر‎ )٤( 
. » فى الأصل : « حقهم‎ )٥( 
. » فى الأصل : « السلعة‎ )٦( 


O £ ٠ 


يكن له القسلح ؛ لمعدر الاستِيمَاء » سواءعَلِمَ أو لَيَعْلَمْ . ولأنّه لايَسْتَحِق المُطَالبة 
مها » فلا بجی المح ذه » کا لو كان تھا مد لذ . ولان الغاك باب 
کل على بَصیيرَقبِخراب الم »فا شبّه من اشر ی معا ی مَعِيبًا یعلم عَيْبَه وليدوجة أخعر ؛ 
أن له اشا ؛لعموم احبر ء ولأنّهِ عَقَدَ عليه وَقتّ قت الفسخ ؛ فلم سقط حَقَه من 
القسخر ء ڳا لو ترو جت امراة فقيرا مُعسررًا يمتها وفيا الت عإذاتاعة غا 
لَه فلا مځ له » وإن ل يلم فل اَن » كَمُشمرى المَعيبٍ . ويُفارق المُغْمير 
اق ؛ لكَوْنٍ الله يتَجَدّدُ وُجُوبُھا كل یوم ء فالرّضّی بالمُعْسِرٍ بها رِضّی عیب 
مالم يجب ء بخلاف مالیا ء وإنّما بْب هذا إذا ترۇج مير برا بالصدّاق . 
ولق تفتها إليد :2 آزاقت اس , 

فصل : ومن اسَكَأَجَرَ أزضا لِيَرْرَعها ء فافلسَ قبل مض شی من المُدّةٍ » 
فلمو جر فسح الإجارَةٍ ؛ لاله وَجَدَ عَيْنَ مَاله » وإن كان بعد انْقِضاءٍ المُدَّوَ » فهو 
رع الجر ۔ وات كن بعک شی بعطيها + + بَملاك الح فى قئاس ردا ف 
المَبيع إذا تلف بعضه فإن المد مهنا كالمريع. ؛ وَمُضي مِبَعْضيها كَل بعطيه ء 
لکن یعتبر مضہ ؛ FA AT‏ 5 ؛ لاله ليمك النّحرَرُ عن مُضيۍ جُرْءِ منہا بحا . 
وقال القاضى » فى مَوْضيع اك : من اكترى أضًا فرَرَعَها ,م فلس » فقَسَح 
ياهب الازش 1 فعليه ية زر ع الثفلس إلى حين الخصادٍ باجر مثله کا 
فة عليه المَبْفعَةٌ : فإذا فع التفد » كسك فيا ملاك عليه بالعَقَدٍ + وقد تحر 
رَدّها عليه » فكان عليه عِوضُھا » کا لو فَسَّحَ البَيْعَ بعد أن الف المَبيعَ » فله قِيمَنهِ ‏ 
ویَضربٔ بذلك مع العُرّمَاءِ » كذا هلهُنا ء وَيَضرِبٔ مع العُرَمَاءِ بآجْرٍ المِثْل دون 
المسعى . وهذا مذهبُ الشافيئ ء وهذا لا يَمعَضِيهِ مَدهَبُنا » ولا يَشْهَدُ لْصِحُيه 
ا ولا ف اث :1ن تر ۽ ٠‏ فلن ای عله إِنّما قال : « مَنْ أدْرَلكَ 


ع 


(۷) فى م : ١‏ تروجته ) : 


کر 


٦٣/٤‏ ظ 


4/5 و 


سے الہ حر ا 0ق حر عن )^( ا سر قفر سے فلا 


ا يلد کل کان هو احق به و . وهذا ما أَذْرَكَ مَنَاعَةُ عَيْنه » 
ولا هو أَحَقٌ به بالِإجْمَاع فنّهم وافقوا على وُجُوب تَقيتها »وعدم الربجوع. 
فى عَينها }1 و بد وار HEE‏ 
عن له ؛ ای له بلقن » و گان رك تاه اید يتنه » فز م عل عن تلق 
عمس وهنا ای ع حقه بالعَيْن ء ولا أمكنّ رَدّها | ليه ٭ وما صاز 
َائْدَة الْرجُوع الضّربَ بالقِيمَةٍ دون المُسسَمّى » وليس هذا هو المَُتَضى فى محل 
لص » ؛ ولا هو فى مَْناه » ابات الحُكُمْ به كم بير دلي ےھ آ E‏ 
يَحْہل له مَمَامًا إلى بل ء ثم فلس المُكترى قبل حَمْلٍ شی » فللمُکٹری الفح . 
وإن حَمَل البعضّ » أو بعض المَسَافة » فقیاس المَذھب لیس له الفَسْحُ » وياس 
قول القاضى : له ذلك . فإذا فسح سقط عنه حَمْل ما بقی ء وضرب مع العْرّمَاء 


ِقِسْط ما حَمَل من الاجر المُسَمّى . وعلى قَیّاس قول القاضيى : ينسح العَقَدُ فى 


التى حَکینا قوله فيها . 
: ہہ اگ ہت 1 ہے گل ہی ا و گی ہے 7 2-0-0 

۱ / فصل : فإن اقَرَضَ رجلا مالا » ثم افلس المُقَتَرض » وعين ا مالی قائم › 

ا ي ۽ 7 8 رھ a aa HU‏ ور عر قر ا 
الرجُوع فیہا ؛ لقوله عليه السلام : « مَىْأَدرَك ماه بيه عند رَجُلِ قد اس » 
فهو احق به » . ولأنه غَرِيمٌ وَجَدَ عَيْنَ مَالِه فكان له أنمدھا » كالبائعه ون أصْدَق 
رأة عَيمًا جم ام فلخ وکیا يمتني من جیا يسقط صَدَاقها :أو لها قبل 
د خوله بہا فا سح الرجو ع فى نصفه دوقد اقلت و غ مان قو ا 

ا 6ک ےکا . 


(۸) تقدم مخريجه فى صفحة 5۳۹ , 


(۹) فى م : ١‏ امزة له » . 


۱ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ كانت السَلعَة قذ تلف بَْضهَا ؛ أو هريد بمَا 
ا فصل زيَادَئها ء أو نقذ بَعْضَ تَمَِهَا , كَانَ البَائعُ فِيهَا كَأْسْوَةٍ الغْرَمَاءِ ) 
وجُمْلَة ذلك أن لبائِعَ نما سشج الرجُو ع فى اسل بخمْس شر اقط نهنا 4 
کرو کا لكلف مکی من زف زم لیے ہی 
جر یرام تو تہ نه » فتلفت الثَّمرَة »أو نحو هذا ء م يكن للبائع الرجوعٌ » 
وكات اسوة العْرْمَاء . وبہذا قال إسحاق . وقال مالك ء والاوزاعے؛ » والشافعی؛ 
"ا والعنبرئ : له الْرجُوعٌ فى الباقی «ويضوب مع القرماء میس بسا الثالف ؛ انها خي 
يَمْلِكُ الرجوعَ فى جُمیجھا فمَلَك الرجوع فى بعضيها ؛ کالذی له الخيار وکالاب 
فيما وَهَبّ لِولّدِه . ولنا.ء قول الى عه : « مَنْ أذْرَك مَمَاعَهُ ِعيْنهِ عنْدَ إِنْسَانِ قد 


0E 


افلس 4 فهو اع په 54 ' . فشرط أن يجده بعينه » ول يذه بعينه . ولأنّه إذا 
رخبت وس اس ہوی۔ ؛ وَانْقطاعٌ ما بینہما من المُعامَلةِ 2 


ا يله سس الین ؛ لك اك دم شر : وات کان المَبِيعٌ عَينين : 
کعبذین ؛ أو وین تلف أحدهما » أو بعضُ أحَدها »فی جواز الرجوع فى الباقی 
منہما روایتانِ ؛ إخداهها » ؛ لا یرجع . تقلها أبو طالب ء عن أحمد ‏ قال : لا یر جم 
يبه ال » ویکوت اسو الرَمَام ؛ لآل ل بجي الع تھب فا ما پر اق 
عَيْنَا واجدة . ولأن بع ضَالمَبيع تاليف »فلم يَمْلِكِ الرّجُوعَ ء كالو قطِعَت يد العَيد 
1 جو یل 54 د ہے و عر و 5 .ى 3 
ونقل الحسن بن ثواب عن أحمدّ ء إن كان ثوبًا واجدًا » فتَلف بعضه » فهو اسوَة 


. ٢ و متزيدة‎ : ٠٠ى‎ )١( 
۱ ١٣۳۹ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
أبو على الحسن بن ثواب التغلبى الخرمى ء بغدادى ثَة ؛ كان له بالامام أحمد أن شديد ء توفى سنة تمان‎ 289 
. ١77 + ١71/١ وستين ومائتین . طبقات الحنابلة‎ 


of 


1/4 ظ 


520 را 8ت7 5 پا 7 ۱ مره ع2 
الال من المبيع ن دی مین عي »ذل فى عموم انوہ علق :. 5 نكر 


عه إلستان َس .َ فهو احق يہ .ولأله ميم »وده بعينه » فكان 


للْبَائْع الرّجُوعٌ فيه > ا لو كان جميع المَبِيعم . 


فصل : وإن باع بعض المَبیع » أو وَهَبّه » أو وَقفَهُ » فهو بِمَنْرِلَة تله ؛ لان 
رع اراچ 

فصل : وإن نَقَصَث لصنت مالي المبيعر » لذهاب صفة مع بَقاء عَينه » كعبدٍ مُرل ء 
اوس سبناقة أو نايا + أو كير » وتران ۽ لو کر قله :از کان تَوْيًا فلق ع 
ل يلقع ال جوع ؛ لأن َد الصمَةِ لا يرجه عن کون عَيْنَ ماله ؛ لكنه يكير بين 
أمحذه ناقصًا بججميع. حَقه » وبين أن يرب مع الفْرمَاءِ يككمال تَعَيه ؛ لأن التَّمنَ 
ا عل ميف اسلف من ميدن أُوَهُرَاِل »أوعِلم »أو نحوه » فيصيرٌ كنقصه 
عير الأسعار ولو كان المَبيعٌأمه يما » فوته می »و لم تيمل فله الر جوع 

فیہا ؛ لما ذ كرتا » فها لم تلص ف ذااتي ولا فی صيقَاتِ . وإن كانت بكرًا » فقال 
القاضی : له الرجوع ؛ لاه ققد صِفة ء فإنّه لم يَذْهَبْ منہا جُزءٌ ء وإنّما هو 
کالجراح.. وقال أبو یکر : ليس له الرجوع ؛ لاله اذخ ما جز و فا ما 
لو فَقَاعَيتهَا . وإنَوٌجَدَالوَطءٌمن غير المُفلس »فهو كوْطء املس عفيماة كرتا . 

فصل : وإن جُرح العَبدُ أو مج > فعلى قول اى بكر : لا يرجم ؛ لاه ذَهَبَ 
جُزء ينص به الم » فأمّہ ما لو فقِعَتْ عَيْنُ العَبْدِ ؛ لأنّه ذَهَبَ من العیْن جُرْجٌ له 
بڈل » فمَنَعَ الرجوع » کا لو قوعت یڈ ابد » ولأنّه لو فص صِيفَة مُجَرّدةَ » م 
ُنب مرا جوف شىةسيواة ۰ک کزان مزا الت ونسان الم 
وههنا i‏ راتا الرَجُوعَ فى المحل المنصُوص عليه یَقطع لزاع » ويُزيل 
العامة بينبما ء فلا بْب فى محل لا يحص به هذا المَقْصُوةُ . وقال القاضى : 
قیاسُ المذهب أن له الرجُو ع ؛ لأنّهِ مَقَدَ صِفَةً » فأشبّه نسيان الصمعة واستطلاق 


: 6ه 


2 و و ھی لع عنم .8 > 3 ر © E‏ ي عم 3 ۾ 9ج 
اشرتعا لی » أو فِعْلِ بَهِيمَة » أو جنَايَة المُفلس ء أو جنايّة عبده ء أو جنايّة العبدِ على 
نفسيه » فليس له مع الرجوع رش . وإن كان الجرح مُوجبًا لأزش » كجناية 
الاجنبی ء فللبائع إذا رَجَمَ أن یضر بَ مع العُرّماء بجصَة ما نثقص من التّمَن » فينظر 
؟ مص من قيمّته ء فير جح بقسُط ذلك من التَّمَن .؛ لأنّه مَضمُون على المشتَرى للبائع 
س ع" 7 ا a‏ ص 3 سس مر 4 - 2007" 
بالكمن . فإن قيل : / فهلا جَعَلتَم له الارشَ الذى وجب على الاجنبىه ؛ لانہ لو لم 
7 0 عه ىل 37 8 ۱ و ا چ ہم سس ع 0 1 ا 
الف الأجتبى ء صار مَضمونًا بإثلافه لِلمُفلس ء فكان بالارش له وهو مضموت 
على المُفلِس للبائع بِاللَمُن » فلا جور أن يَضْمَنَه بالأرش ء وإذا لم يثلفه أجتبئة ء 
إن وا د 7 0 8 و 7 ۱ . چ قر 
فلم يكن مَضموئًا ء فلم يجب يفواته شىء . فإن قيل : فهلا كان هذا الارش 
للمشترى ككسبه › لا يَضْمَنْه للبائع . قلنا : الكَسْبُ بل مُتَافعه » ومتَافعه 
مَمُلوكة للمُشترى بِغَيرٍ عو ض » وهذا بل جُزْء من العَيْنِ » والعِينْ جميعها مضموئة 
فصل : فإن اشتری ریا » فحَلطهُ برت آكز ء أو قمحا ء فخَلطه ما لا يمكن 
ص ھ۸ ی سر جج ل 4ه جو جا رو ت 
ميزه منه » سقط حَقٌ الرجو ع . وقال مالك : يَامْحذْ رَه . وقال الشّافعی : إن 
تلطه بیثلە أو دونه » لم سقط الرَجُوعٌ » وله أن ياد متاعہ بالكَیْل أو الوَرْنٍ » 
یک کے 15 ع يغ “5 اس قر يق مھ ال سر 2 
وإن تحلطه با جو د منه » ففيه قو لان ؛أحدهما » یسقط حقه من العين . قال الشافعي * : 
72 7 5 5 راع ع ع کچھ اھ خب ۳ وع 1 ور ور 
وبه اقول . واحْمَجوا بان عَیْنَ مَاله مَوْجُودَة من طريق الحُكم » فكان له الر جوع 
كالو كانت مُنْفَردَة » ولاه ليس فيه أكثرٌ من اختلاط ماله بغیرہ فلم يَمْنَع الر جوع ء 
کا لو اشلکری وبا فَصبَعَهُ ء أو سویقا فته . ولنا ء أنه لم جذ عَيْنَ مَالِه ء فلم یکن 
ر ار ےأّے ê‏ م2 7 # او عن 3# 2 سے مم 
له الجُو ع ء کا لو تلقث > ولان ما یاخذہ من غير عين ماله » إِنّما یاخذہ عوَضا 
عن ماله ء فلم يَحْتَصّ به دُونَ العُرْمَاءِ » کا لو لف ماله . وقول ابی عو : « مَنْ 
کو ری سی قر ت £ 2 وی جار ڈراو نے 3 ۱ 
ادرك متاعه بعينه ( . ای من قذر عليه > وتَمَكنَ من أنخذه من المفلس ؛ بدلیل 
نا لو و جه يعد زوال ملك المفلس أو كانت کار قد مر ہا ایا ٠‏ أو جرا 


) ٠١١ / 5 المغنى‎ ( o40 
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ر عر ۳ سر ال ب 4 اد رھ کم 2 ھو۔ ا س بس 
لد بی عله ٠‏ او تیا ل ماه ءار انا کو العا » رھت اذا هد لہ او فين 
نما ياح ءوض ماله » فهو كالتمنِ والقِيمَة . وفارّق المصبوغ ء فإن عيته يمكئه 
أحذها » والسّويق كذلك ء فاحئلفا . 


8 3 


فصل : وإن اش ٹکڑی حلطة نها أو دَرَعَها ؛ أو 5ا فكيرة > آو زیتا فعمله 
صَابُونًا » أو نُوْبًا فقَطعَه قميصًا ء أو عرلا جه نبا ء أو تعشبًا فتَجَرَه أبوابًا . 
أو شريطا فعَمله إيرَا » أو شيئا فعَِلٌ به ما َال اسمَه » سقط حن الر جوع . وقال 
الاد ہے قران و اھا ۽ په أقول ء پاش عون ماله ۽ وشل و قَيمَة عَمَل 
المفلس فيا ؛ لأن عَيْنَ / ماله مَوْجُودة ء وإِئما تیر اسْمُھا و فاشیة ها لر ”کان 
المَبِيُ9» حملا فصارٌ كبشا ء أو وديا قصارٌ خلا . ولا ء أنه زط عاد 
ينه »فلم یکن[ له ٨ال‏ جوع » كال ولف ول عر اسم وصيفته ‏ فلم دع 
الرجوع » کا لو كان توى فتَبَتَ شجرا . والأصْل الذى فَاسُوا عليه ممْنُوحٌ و إن 
سُلّمَ » فإنه ل بير امْمُه » بخلاف مسالینا . 

فصل : : وإن کان حَبًا فصر رَرْعَا » أو رَْعَا فصّارٌ حَبًا » أو توى فتَبْتَ شَجَرًا » 
أو بَيِضًا فصر فانحا » سقط حق الر جوع . وقال القاضى :ا ےط . وهو 
أذ الو جه جهن لأصلحاب الّافیالمتْصُوص عليه منہما ؛ لأن الع فس الب 
والفرح تفس م البيضة . ولا أنه لم جذ عَيْنَ ماله ؛ فلم رج »کمالو أله ملف 
ا ف ولأن الب ايان ابتدأها الله عالَى ٠‏ لم تكن مَوْجُودة عند اليم » 
وكذلك ”الرَرعٌ و“ أعيان الم . ولو اسار أرْضًا ء واشتری يَذَرَا وماع 
فَرَرَعَ » وسَّقى » واسْتخصد ء وأفلّسَ » مم وبائع لیْذر والمَاء غرم 


)٤(‏ سقط من :ا 

(5) الودى : صغار النخل ء واحدتها ودية . 
)٦(‏ تكملة يقتضيها المعنى ۱ 

(۷) سقط من : الاصل ١١‏ . 
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لا عق ہم فى الْجُوع. لالم م يَجدُوا أعيان أموالهم . وعلى قول من قال : له 
الرجُوعٌ فى الژزع ales.‏ ولاک کے الماء » أو قِيمَة ذلك . 

فصل : وإن اشْترى نويا فصبَعْهُ ء أو سَوِيقا قله برت ء فقال أصحابنا : لبائ 
لَب والسّويق الرّجُوعٌ فى أعيانٍ أموالهما . وهو مذهبٌُ الشّافعی ؛ لأنَعَيْنَ مالهما 
قائمة مُشاهَدَة ء اتی اسْمھا » ويكون المُفلِسُ شريككًا ِصَاحب الوب والسويق 
ما زاد عن قیمتھما . فإن صل زيادة ؛ فهى له ء وان خب تق » فعليه . وإن 
قت قَيمَة الوب أو السّویق ء فإن شاء البائع أخذهما تصن ء ولا شىء له » 
وإن شاء تر کهما دواله اة الغرماء + لان هذا تقض مياق دیر ارال ا 
أن لا یکون ل الْرجُو عإذا زات الیم لأئه نصَل بالمبيع زياد ميس ؛ فمَنععتِ 
الرَجُوعَ » كالو سَّمِنَ العَبدُ ولأ جوع هلهنالايعخلصُبه لبا افلس ء 
ولا يخصل به المَقَصُودُ من قَطع المُنارَعَةِ ء وإَِالَة المُعامَلِ ء بل خصل به ضَرَرُ 
الشركة » فلم یکن فى مَعْنَى المَنْصُوص عليه » فلا يُمْكِنُّ إلحاقه به . 

فصل :رز اشر را فص به لوا أو رگا فلت به رقا ۽ تاهما | سر 
العْرّماء . / وقال أصحابٌ الشّافعی : له الرْجُوع ؛ لأنّه وَجَدَ عَيْنَ ماله . قالوا : 
ولو اشتزی نوا وهربًا + وَصبع الاب بالصبّغ. » رجح بائ كل شیء ف ین ماله 
وكان بائِعُ الصبغ شریگا لبائع. الوب . وإن حصّل نص ء فهو من صاجب 
الصبّغ ؛ لأنّه الذى يَتَمرّق ويَنَقصُ الوب بحاله » فإذا كانت قَيمَة الوب عَشْرَةَ » 
وة الع تة » افستازت بها اغ شر ء كان لصا جب الوب حَمْسَة 
أسُداميه » وللا تحر سُدُسُه » وَيَضْربٌ مع العْرّماء ا تمص ؛ وذلك ثلانة دراه . 
وڈکار القاضی مثل ہڈا فى موی . ولنا » أنه لم جذ عَيْنَ ماله › + فلم يكن له 
ار جوع ؛ کا لو تلف » ولأن المُشتَرى شعَلّه بقیرہ على وجه اليم ؛ فلم يَمِلكٔ 
ائه الرجُو ع فيه » کا لو كان حَجرَابتّی عليه ء أو مَسَامِيرَ سم بها بَابَا . ولو اشتری 
وبا وصِبعًا من واجدٍ ء فصبَعْه به » فقال أصحابنا : لا فرق بِينَ ذلك وبِينَ کون 
الصبغ من غير بائع الوب . فعل قَوْلِهم يَرْجِعُ ف الب وَحْدَه » ويكون المُفْلِسُ 


¥ 


و 


٦/٤‏ ظ 


شریگا له بزيادَة الصبّغم ء وَيَضْربُ مع الگرماء بكمن الصبّغْ . ويَحْمَیل أن يرع 
فیہما ههنا لاله یق تب ماله مسرا عن خیرہ ‏ کا۵ له الرججورع فيه » ِء 
ولأن المَعْنَى ف المَحل الذى يَنْبْت فيه الرّجُوعٌ مَوجُودٌ هلهنا ء فَيَمْلِكُ الرجوع 
به » کا يَمْلِكْه نَم » ولو أنه اشتری رُفوفًا ومَسامِيرٌ من رَجُل واحدٍ ء فسمرھا 
بها » رَجَعَ بائعُهما فیہما كذلك ء وكذلك ما أشبّهَه . 

فصل : إذا اشتری توا قمر » لم تخل من حَايْنِ ؛ أحدهما ء أن لا ريد 
قَيمَه بذلك » فللبائم الرّجُوعٌ فيه ؛ لأن عَيْنَ ماله قَائمَة مه ل يرل اسْمُھا ء وم لف 
بَعْضُھا ولا انَصَلتٌ ت بغيرها ء فكان له الرجُو ع فیہا ٠‏ کا لو عَلم اليد صئاعة م رذ 
قيمته بها . وسَواءٌ تَقَصَث قيمَته بذلك أو م5 نق" تفع" ١‏ لاٹ ذلك الق لثم سا 
فلا مم الرجوعَ ء كيان صناعَةٍ » وہُزای اليد » ولاشىءَ له مع الر جوع . 
انی ء أن تيك قيمَه بذلك » فليس لِلْبَائِع ر الرَجُوعٌ , > على قياس قول الجرقىه ؛ 
لأن الوب راد د ِيَادَة لا مير زيادتُها(''" فلم يَمْلِك البائعٌ ال رجو ع فيه ٤‏ الو سمن 
الب » ولأنّه لم يَجِدْ عَيْنَ مَاله مكَميرَة عن غيرها » فلم يَمْلِك الرّجُوعَ ء كبائع 
الصبّغ إذاصبعَ به » والزیت|إ إذالّتٌ به سوي قال القاضی واکان لهالرجوع 
فیہا » لاله أَذرَك مَمَاعَهُ ينه | » ولاه و جد عَیْنَمَالہ ل يكير اسمُھا ولاذَهبَتْ ينه : 
ملك الْرجُوع فيها » کالو صبعها . فعل قَوْلِهم »إن كانت القصارة بِعَملٍ المُفلس ء 
أو ِأجرَةٍوََاهَا » فهما شرِيكانٍ فى الوب ء فإذا كانت قیمَة الب تَحمْسةٌ » فصار 
بتار ہف اط لٹ رذ عه تحمْسّة اميه » فإن امار البائع َف 
ية الا إلى المُفِسٍ ء لَرمَهُ بوه ھا ؛ لأئه حلص بذلك من ضر الشركة من 
غير مَضَرَوَتَلْحَقَه » فأشبة ما لو دَق الث ۴ فيع قِيمّة البتاء إلى المُثْْمَری . وإن لم یخٹر 


)۹( فى النسخ 4 8 الت 1+ 
)ا سو : دقه وينه . 
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بیع الوب ود كل وا حا مھمابقڈر عق . وإن کان العَمَل من صَانعر م یستوف 
ا ؛ فله حَبْسُ اقب على اسستِيفاءِ أجره . فإن كانت الریَادَة بقڈر الأخر ؛ دفعَت 
إليه » وإن كانت اقل ؛ فله حبس الوب على استيفاء قذر الرْيَادَةٍ » ويضرب مع المُرمَاء 
ما بی » وإن كانت أكتر ء مثل أن تکون الزّيَادَة دِرْهَمَيْنِ ء والآ حر دِرْهَمٌ » فله 
قَدْرُ اجره ء وما فَضَل لِلْعْرَمَاءِ . 

فصل : الشّرط الثانى ء أن لا يكون المَبيمُ زَا زِیَادَة مُتَصِلَةَ » كالسّمَنٍ ء 
والكبر » وتَعَلّم الصّناعَة أو الكِتابَة أو المَرْآانِ ء ونحو ذلك . واحُخَلف المذهبٌ فى 
هذا ء فذَهّبٌ الخرة قئ إلى أنّها تمت الرجوع :ورو الميموتة ع عن جد ء انها 
لا لمع وهو طعث الات + والقائير» :إل أن تالكا ف الف ر ا2ین أن بطر 
انا آر كديا الک تايا به . اجُوا بابر ء وبأئه قح لا تمع منه الوا 
المُنْمَصِلَة » فلا تَمْنَعُه المكصلة > كالرّدٌ بالعیب » وفارّق الاق » انه ليس 
شع + ولان اروج يُمْكِنُهِ الرْجُو ع فى قِيمَةِ العَيْنِ » بعل إل" حَقه اما . 
وهلهُنا لا يُمْكنه الرججوعٌ ف امن . ولّنا ء أله فلح بسب حاوث » فلم يَملِك 
به الْرجُوع فى عَيي الال الزَئدةٍ زياد مُتَصلَهُ » كفسخ. التکاح, بالاغستار أو 
الرضّاع. ولأنها زياد فى ِلك المُفلس ؛ فلم سج البائ أنحدّها » كالمنفصلة › 
وکالحَاصیلَة بفغله ء ولأن اتّمَاءَ م ميل | ليه من البائعر ؛ فلم يسک أده منه » 


كغيره من أُمْوَالِهِ ء وفَارَقَ الد بالعيب وو اعد الفسْحَ فيه من 


المُعمری » فهو راض بإملفاط حَقه من ارياد »وت رها لبائ » بخلاف مسنالیتا . 

والٹانی :أن الْفسخ تم لمَْنى قَارَنَ اعد ورال ای » والفسخ ههنا لِسَبّب 
حادث ء فهو أشبَهُ بفسّخ التکاح الذى لاب مق به انير جاع العين الرَائِکَةِ . 
وقولهم : إن ازج إنّما مرجع ف العَينِ كوي | لوخ نع" عنه الضرر بِالقِيمَةٍ . 


(۱۲) فى م :(فى». 
(۱۴) ف الأصل : « يدفع » . 
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لا ميخ ؛ فإن الداع الور عنه بطري تر لا مه من اح حقه من ال ؛ 
ولو كان مستا لاد لم سقط > عق را ارو عل اتد ا > کمشتری 
المَععيب ثم كان فی أن يحل یمالین راه ؛ کون الريَادَةٍ N E‏ 
لما يَكُنْ كذلك لمأن اماع من ال جوع کون الژَاكة راو وائة لا يمك 
قصلها ٠‏ كذلك ههنا . ٠‏ بل الى ؛ فإن الال بها حَق المُفلِس والکرمَاء ‏ 
فنع المُشْعرى من أَشحذِ زِيَادةٍلَيِسَتْ له ء الى من تفويتهاعلى المرمَاءِالذین لم يَصِلُوا 
إلى مام ديونهم » والمُفلس المُحْعَاج إلى تَبْرَئَة ذِمّيه عند اشیداِ حاجووا 2 . 
فصل : وأما الحَبرٌ فِمَحْمُول على مَن وَج مَتَاعَهُ على صیفته » ليس بِرَائدٍ » ول 
علق به ق آكرٌ ء وهنا قد تَعَلَقَتٌ به حُقَوقٌ العْرَمّاءِ ‏ لا فيه من الريَادَق ».لم 
ذَكَرَنَا من الڈلیل ؛ يُحَقَفه له إذا كان لف بعض المبييع.مَانِعا من الرّجُوع. سی افير 
ضرر لح بالمُفلٰس ؛ ولا بِالعْرَمَاءِ فون يمع اياده فيه مع تفويتها بار جو ع. 
عليع أؤلى ولاک إذا رَجَعَ فی اللّاقص ء فما رَجع لا فيمابَاعَهُ وتحرَجَ منه » وإذا 
رَجَعَ فى الژائِ » أذ ما لم يَبِعْهُ » واسترجَم ما لم يَحْرجٌ عنه ء فكان بالمَنْعم احق ۱ 
فصل : فأمًا الريا5ة المُمَصيلة کال والقُمرة والکسب »فلا تَمْنَعٌ الرجوع . 
بغیر يلاف بین أَصْحَانَا ؛ وهو قول مَالِئِ » والشافهى . وسواءٌ نَقصّ بها المَبيع 
أو لقص ۽ إذا كان نُقصّ صفة والريادة ملس . هذا ظاهر كلام الخرقی ؛ 
لاله مََعَ الرّجُوع بِالزّيَادَةٍ المُمَصِلَةِ ء لَكَونِها لِلمُفْلٰس ء فالمُنْمَصِلَة أؤْلّى . وهذا 
نول ابن اید والقاضى ء ومتھبٔ الاي , وهو المتبييمٌ إن اة اة ال . 
وقال أبو بكر لريادة لبائ . وهو مذهب مَالِكُ وشل خا عن امد ٤‏ 
وَلَّدِ الجَارِيّة وناج الدَّايّة : هو للبَائعم ؛لأنّها زِيَادَة ء فكانت لِلْبَائْع كالمُتَصِلَة . 
ولنا نها زيَادَة الْمَصَلَتْ فى ملك المُسترى » فکانٹ له » کا لو رده بعیب اولال 


. سقط من : م‎ )١5( 
. » فصل‎ ١ : ف م زيادة‎ )١١( 
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فسخ اسْمَحَق به استر جا ع الین » فلم يسح أذ الرَياَة المْنْفَصِلَة کے سی 
بالعيب أو الخیّار أو الاقالة وفسخ اکا سب س ااب الفسخ ۱ قل 
الب عر : « الخراج بِالضّمَانِ يدل على أن الثماءً والعَلة للمشترى ١‏ 
لكَوْنِ الضَمَانِ عليه » وأما الرَيادَة المُمٌصِلَّة ء فقد / دَلْلنَا على ئها لِلْمُفِس أيضًا › 
وف ذلك تنْبيةٌ على كونِ المنفصيلة له ٣‏ سے EGA‏ قات اٹک نا 
Fe‏ قبع فى الفستوخ, والرَدٌ بالعیْب ء بخلاف اشقا رلا یی أذ کاخ ف مدا 


لاف لِظهُوره »و کلام أحمد > فى رواية حَتْبَّلٍ » يحمل ل سل انه پاتھہاتقی 
حال سم لہ عم 6 فیک ات مبیعین 4 وهذا ۳ هذين بالل كر دون ية 
الثماء . 


اسل : رار اکر ی آنة شلا د م الذي ری خابل ؛ فله اجو ع فیہا ء إلا 
أن یکون الحَمْل قد رَادَ بکَبَرہِ :و کرت پا اک ؛ فيكون من قبیل الزائ 
يَادَة مُتصِلَةَ » على ما مَضَى Si as,‏ » فقال القاضى : له الرجوعٌ 
یما بكل حال ۽ من غير تفيل . والصّحِيح أنّنا إن فلَنَا : إن الحَمُل لا حكمَ له . 
فال ولد ِيَادَةمُنْفَصِلَةَ » فعلّى قول أبى بكر » لا: نع الرجُوع فیہما ءوعل قول غیرہ ‏ 
يكو الود ميس » فيخقمل أن يع جوع ف الأم لی إلى اربق 
بین الأ وها ويَحْتَل أن جع فى الام »ويدف قَيمَة الوَلّدِ ؛ ليكوئا جَمِيعًا . 


, تقدم تخرججه عند الترمذى فى صفحة‎ )١7( 

کا أخر جه ابو داود ,فى : باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا > من کتاب البيوع . سنن 
أبى داود 754/7 ۰ ٣٥٢‏ . والنسایٰ ء فى : باب الخراج بالضمان » من کتاب البيوع . ا جتبی ۲۲۳/۷ . 
وابن ماجه 6ق : باب الخراج بالضمان > من كتاب التجارات . سئن أبن ماجه 4/۲ ه75 . والامام أحمد 
فى اند £5 219۳۷۰784 


(۱۷) ف النسخ : « حملها ؛ . 
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وإن ل يَفعَل » بيعت الام وَوَلَدُها جميعا ء وسيم لثمن على قر مهما » فما تحص 
الم فهو ایم » وما ححص لود کان علس . وإن اَلْوَل كا . وهو 
الصجیح ولا كرتا يما عدم + فان كانت الام والوَلَدُ قد رادا بالؤضع › 
فحكمُهما حكم المَبیع الزَائدِ زيّادَة مُتَصِلَةٌ . وإن ل يَرَيْدَا »جار الرجُوعٌ فيهما . 
وإن راد أحَدّهما دون الا تحر » حرج على الروايتين فيما إذا كان المَبيع عَیْنَين فتلف 
عض أحدهما » فهل يمت ذلك الْرّجُوعَ فى الأرَى كذلك ؟يُحَرجُ هلهُناوَجْهَانٍ ؛ 
حدما ء أنه له الرّجُوع فيما ل يَزِدْ »دون ما راد ء فيكون حُكُمّه كحكم الرجوع 
فی الأمّ دون الود » على ما قَصَلنَاهُ . الثانی ء ليس له الرَجوعٌ فی شىء منهما ؛ لاله 
ميعن الم إلا راتا ء فاخ عليه الج ء الین الوالجقة . وإن کاڈ الم 
اک فشكل کن ال ارق ار ؛ والامَة 
بخلاف ذلك . 

فصل : وإن اشتری حَائلُا ء فحَمَلّتْ » ثم أفلَسَ وهی حَامِلٌ ء فرَادَتْ قَيمھا 
به » فهى زِيَادَة مُنّصِلَة تمت رجو ع » على قول الجرّقَى' » ولا تمْتمُه » على رِوَائة 
المَيْمُونِى » وإن أفْلّسَ بعد وَضْعِها » / فهى زِيَادَة مُْفَصِلَةٌ ء فتكونٌ لِلمفْلٰس » على 
الصحيحر . ويَمْمَِعُ الرّجُوعٌ فى الأمٌ دون وَلَدِها ؛ لا فيه من التُمريق بيتبما . وهذا 
خد قَولِى الشٗافیی . وَيَحْمَمل أن يرجم فى الام » على ما كرتا فى الى قَبْلَّها . وعلى 
قول بی بكر ء الزْيَادَة للَْائِع ء فيكون له الرّجُوعٌ فیہما . وقال القاضى : إذا وَجَدْنا 
خالا ء انی على أن لحمل هل له حك أو لا ؟ فإن قلا : لا حك له . جری 
مَجُرَى اليا المُمّصِلَةٍ . وإن قلنا : له حُکُمٌ . فالوَلدُ فى كم المُلفصیل ‏ يربص 
به حتى تَضَع » ويكون الشكمُ فيه کا لو وده بعد وضليه . وإن كان الحمل فى 
غير الآدَمِيّة » جار التّرِيقُ بینہما » 6 تَقَدّمَ . 

فصل : إذا كان المَبِيعٌ تَخلا أو شَجَرًا ؛ فأَفلَسَ المُسْتّرى ١‏ لم یل من اربع 
أخوَال : أحَدِها » أن يُفِلِسَ وهى بحَالِها ء ل زد ول یز وم يلف بعضها » فله 
الْرّجُوعٌ فيها . الثانى »أن يكون فیہاتْمَرٌ ظَاهِرٌ ,أو طلم موب » ويشترطه المشتّرى ء 


oo 


الہ أو تصرف فيه » أو يَذْهَبَ بِجَائحَةٍ » مم یفلس ٠‏ فهذا فى حُکم 
لو اشک ى عَيتين فتلت إِخداهما » ثم أفلس ٠‏ فهل لِلبَائْع جوع فى الأَصُولٍ ء 
وضرب مع الكرمَاءِ بحص الف من القَمَر ؟ على روَايتيْن . ون تلف بعضها . 
فهو كتَلف جَمِيعها . وإن رادت ؛ أو با صَّلاحها > فهذه اة متّصِلَة فى إدَى 
لين ء وقد ذكرنا بيان حكيهَا . الخال الغالث أن بب خلا قد ألمت وم 
وبر » أو شَجَرًا فیہا مر لم طهر ء فهذه اللْمَرَة ذل فى الع المُطلَق » فإن 
فلس بعد ل القَمَرة » أو تل بَعْضها » أو الريَادَةٍ فما ء أو بدو صلاح, فځکم 
ذلك حُكُمْ لف بعض المَبيع وَزيَادِه المُمّصِلَة ؛ لأن المَبِيعَ كان بِمَنْزِلَةِ العين 
الواحدةٍ ء وهذا َكل امز فى مطل الم » بخلاف التى قبل . الحال الرابع » 
بَاعَهُ خلا ئا فاطَلَعَتُ در خی فت :بالك عل ارق ترب اعدا 
أن يِس قبل تأبيرها » فالطَلعُ زيادة مُتْصِلَة » تممَم لجو ع » على قول الخرقی؛ ء 
الست رالکار وتخقمل أن تزجع فى الخ ون العلل . ؛ لاله يِن قله » 
یح إفراده بالبيْعم ء فهو كالمُوْبرٍ ء بخلاف السّمَن والجبر E.‏ قول ابن 

م . وعلى رِوَایَة الميمونى » لا يمع ء ؛ بل برجم » ويكون الط / للب : 
لو . وهو أَحَدُ قولى الشافعئ . والقول الثانى ء یج فى الأصل 
دون الطَلم » وكذلك عِنْدَهُم الد بالعيْب » والأمحذ بالشفعة . الضرب الثانى ء 
کے اس یں . بغير لاف » و الطَلع 
ری » إلا على قول آئی بكر ر . والصّحيخ الأول › ٠‏ لأن رَه لا تع فى 
ليع الذى ثبت بتراضيهما » ففى الفسخ الخاصيل يقير ری المشترى ا[ . 
ولو بَاعَهُ رض َارعَةُ فرَرَعَها الى » م فلس » فاه جم فى الأزض دون 
الززع. وجا وَايدًا ؛ لأن ذلك من يغ المُشترى . الضَّربُ الثالث ء فلس 
والطَلَعُ غير موي ء ؛ فلم برع حتى ار » لم یکن له الرجُوعٌ » ٠ك‏ لو أفلَسَ بعد 
برا ؛ لأنْ المينَ لا تقل إلا بايّاره ها ء وهذا لم يَخْترها إلا بعد تأبيرهًا . 
فان ادْعَى البَاء ع الرجوع قبل اابیر » وألكر المفلس ٠‏ فالقول قول المي 
مع يميه ؛ لأن الأصل بَقَاءُ مله » وعَدَمٌ رَوَالِه . وإن قال له البائع : بعت 


oof 


۸/٤‏ ظ 


٤‏ و 


بعد الا بير اوقل الْمُفلِين : بل قبله . فالقول قول البائ ؛ هذه العلة . فإن شهد 
مس او ہد سي سوب يا وإن شهدو 
مدال الت أر میٹ يجا أو ره رم البائ فى الأمل » ور 
لی » الاعلى قول أى بكر وکل مضع لا یتبع الشّمَر الشَجَر إذا رَجَمْ البائع 
فيه » فليس له مُطَلبَة اميس بقطع النّمرَة و قبل أوَانٍ الجذاؤ . وكذلك إذا رجع 

4 وفہا زع فيس ۽ سی ا بال 


Tp‏ قر أو لغ + وليس عل متيب ازم اجر ؛ لأنّه 
رع ف ازضیه رَرعَا جب تيه ء فكانه انتوق مَنْفعَةَ الأزض قلع یکن عاي 
بان ولك .5 انت هذا ء فان الف المُفِلِس والغْرَمَاءُ عل التبقيَة » أو القطعر , 
فلهم ذلك » وإن ا ُقَلفوا فطل بعضهم فَطْعّه ء وبعضھم َبقیته ء تظَرنًا ؛ فإن کان 
مدا لا فا له راء أو تل ينبي 3 : م یقطع ؛ لان قَطعَہُ سمه 7 . وتضییع 


لال ٭ وقد تين الث کک عى / اعم ۹ رزن حا بے کی فی 


وجهان ؛ أَحَدُھا + يُقَدُمُ قول من طلب القَطمَ ؛ لاله خوط فان فی و تدغ 1 : 
ولأن طالب القَطْع. إن کان المُفِْسسَ فهو يفص تبره ذم > وإن کان الكرمَاءَ فھم 
يَطْلبُونَ تمُجیل حُقَوقِهَمِ ٠‏ وذلك حَق لهم . وهذا قول القاضى » وار أصحاب 
الشاي . والثانى » ينظَمُ إلى ما فيه الحَظ فيُْمَلُ به ؛ لأن ذلك اَم بيهم , 

والظَاهرٌ سَلَامَه » ولهذا جو أن يُزْرَعَ للمُولّى عليه . وفيه وجه آعمرٌ »انه إن كان 
الاب لطع العرمَاءَ ء وَجَبَت إِجَایٹھم ؛ لان حموقهم حَالَةٌ » فلا يرَمُهم اير ها 
مع إِمْكَانِ إيفائها » وإن كان الطَالِبٌ له المُفْلِسَ دُوئھم ء وكان التَأَخِيرٌ أحظ له ء 


(۱۸) تقدم نخريجه فى صفحة ٢٥١٥‏ . 


م يَقَطَمْ ؛ لأنّهم رَضوا بكأخير حقوقهم حط بخص هم ء والمُفلیْ!''' يطب 
ا ا بتفسيه » ومع لِلْرمَاء من استيفاء القذر الذى يَحْصل من الیَاَة 
بالتأعير » فلا رم ارخ رج إل ذلك . 

فصل : إذا أرٌ العرَمَاءُ بأن الرّرْعَ أو الطلْع لبائ ٠و‏ يَسْهَدُوا به ء أو سَهِدُوا 
به ول ییکولوا عدولا ء أو م يُحْكَمْ يِشَهَادَتِهمْ . خلف المُفْلِسُ » وتَبتَ الطَلعٌ له » 
نفرۂ به كولهُم + لاھم ارون الهم لأ حل کر په . فإن أَرَادَ دَفَعَهُ إلى أُحَدِهِم 
وتُخُصیصه بِمُمَنه » فله ذلك ؛ لإقرار باقيهم بِعَدّم حتاف ار اح ذلك الغردم 
من قبُولِه جر على قَبُولِه + أو الإبرَاءِ من قذرِہ من دَينه ؛ فيال له : إِما أن تَقبضَهُ » 
وام أن رى من قڈر ذلك من دَيْنِك ء وهذا مذهبُ الشنّافعِى ؛ لاله مَحَكُومٌ به 
على المُفلس ء فكان له أن يَقَطْيَ دَيْنه مده ء کا لو أذّى المّكَائبٌ إلى سَيّده تجو 
كتايته ء فقال سیده : هذا حرام .رانک لكاب . وإن أَرَادَ قَسنْمَتَهُ على العُرَمَاءِ » 
مهم وله ء أو الإيرَاءُ ؛ لذلك . فإن قِبَضُوا الثّمرة ينها مهم رد ما حصّل 
هم إلى البائع. ؛ لاھم یرون له بها » فلّزمهم دَفمُھا إليه » کا لو اروا بوق عَبْدِ فی 
مِلكِ غيرهم ء ثم اشْتَرَوْهُ منه . وإن باع الثّمرَةَ » فرق متها فیہم > أو دَفَعَهُ إلى 
بَعْضِهم ء ل يَلَرَمُھم رد ما اتحذوا من مها ؛ لأَنّهِم نما اعْتَرَُوا بالعین » لا يكَمّٹھا . 
وإن هد بعض الُرمَاءِ دون بعض » أو قر بعضهم دُونَ بعض ء لَرِمَ الشَّاهِدَ أو 
المُمَرّ الحم الذى ذَكَرْئَاةٌ » دون غيره . وإن عَرَضَ علیہم الْمُفْلِسُ الَمَرة يعَيْنها , 
فابوا أدھا » م يَلْرَمّهِم ذلك ؛ / لاه نما يلْرَمُهم الاسیفاءُ من جس ديوز 
إلا أن یکون فیہم مَن له جس من اَم أو الور ع » كالمُقَرٍض أو المُسللم به 
أذ ما عرض عليه ؛ إذا كان بصيقة حَقَه وار ا الك ماك بان المفلية أ عبد با 


. ٢ فی م : « وللمفلس‎ )١19( 


۹/٤‏ ظ 


و٤‎ 


له قبل فلسيه » فَانُكَرٌ ذلك ٠‏ ل قبل قولهم ء إلا أن تشهد مہم عَذلانِ من 
کیم فى بض اعد أو لے أنه إن عر علوم ٠‏ كم ما لو أقروا بان 
لائ . وكذلك إن أقروا تین ما فی تكنو اگھا عصْبٌ أو عَارِية أو نحو ذلك 
الحْكُمُ کا ذْكَرئا سواء وإن قروا باه غت عَبْدَه بعد فلسيه » ای ذلك على ص 
مق المُفْلِسٍ ء فان قلنا : لا صح تق ۔ فلا تر لإرارهم » ون فنا ييه ؛ 
فهو کإقرارهم بعثقه قبل فَلَسِه » وإن حَکم الحا کم بصځته ءأو بفسَادِه RT‏ 
عل كل حال ؛ لاہ وغل مهد فيه + كيلع ما کم يه اناك + ولا ور تقطئه 
ولا کیہ 


0 ل م E‏ تل ا ا بير 1 2 2س ہے لی یں 
فصل : وإن صدق المفلس البائع فى الرجوع قبل التابير » و كذبه العرماء » 
ا ا 8 Fp‏ ہے ھچ ۶ 3ق ہ ek‏ من ۶ 
پیک را ا 


اَن لا ون ها عن انل بل می کا ی علی ایکا :جلا مالو 
ای حََا وأقام شاه ا فلم حف » ٠‏ م يكن لِْْْمَءِ أن يَحلِفُوا معه آ سد و لان اق 
على المفلس فلو حلفواحافوالواحقالغیر هم ولائیخلف الإنسان يغبت لغيره 
َمَا ء ولا بجوژ أن يكون تایبا فيها ؛ ؛ لأن الْأَيْمَانَ لا کڈ لھا الاب » وف مسال 
مل أن هذا الطلع قد عقت حُفُوقهم به ؛ لکونه ف يَدِ غَرِيوهم ومتصل تخل ۱ 
ولان عى ما يريل حُقوقهُم عنه » فأئئبة سار أعْيَاٍ ماله » ويَحلِفُونَ على فى 

العلم ؛ لاله تين عل كفى الڈین عن المَیّتِ .ولو اق فلا کی مى انان کا 
کی : أو لبحض غه الک ا : فالقرل فرلیم وغل المي ی 
لايعلمُون ذلك . و کذلك لوار ريم ار يَستَحق مُشركتهُمْ ؛ فانْکرُوهُ ؛فعلہم 
الین أيضا ء ويكون على كا تفي الوم لذلك ون أقر أنه » أغتق عَبْدَه ء اْبَى ذلك 
على ص صِحَة عق المفلس . فإن قلنا : صح علق صح إقرازہ » وعَتَق ع ؛'لأن من مَلَكَ 
شين مَلَكَ الإقراربه ولأن الإقرارَ بالوثق / يَحْصْل به البق » فكانّه أَعْتَقَه فى الحال . 
وإن قلنا : لا يصح عِنْقه . يُقبل ارہ » وکا ن على المْرَمَاء اليَمِينٌ أنّهم لا يَعْلَمُونَ 


كمه 


ذلك . وكل مَوْضِع فنا على المرمَاءِ اليَمِينْ » فهو على جَمیعھم ء فإن حَلَفُوا 
أتحدُوا ء وإن كوا قضى نمی با اعا ء إلا أن نقول برد لين > رد عل 
الچ EL‏ »وإن خلف بعضُھم دُون بعض بل ا شالق می 2( 
وحکم التاكل ما ذَكرْئَاةُ . 

فصل : وإن ار المُفِسُ أنه عق عَبْدَهُ من شر ء وكان العَبْدُ قد اكتَسمَبَ بعد 
کت عألة را :> د ۱ ا را : وای ا 
و کسه . وإن قلنا : يقل [فراره . ل يُقبَل فی کسبه » و کان لِلْعْرَمَاء أن يَحْلفوا انهم 
لا يَعْلَمُونَ أنه أعَْقَهُ قبل الكَسْب » ويَأحَذُونَ كَسْبَهُ ؛ لأن إقراره إِنما قبل فى الق 
دُونَ غيره لصحت منه » ولبتائه على اليب والسراتة » فلا بب فى الال عدم 
ذلك فيه » ولأنَّنا رلا ِقرَارَه مَْرلَةإعتّاقہ فى الحال ء فلا كعبت له الحريّة فيما مَضَى » 
فيكون كسب مَحَكُومًا به لِسَیّدِہ » کا لو افر بعتقه ء ثم اق له بعيْن فى يده . 

فصل : فإن کان المَبيع أرْضًا تاها المُشْتَرى » أو عَرَسّھا » ثم أفلس » فأرَادَ 
لاع الرّجُوع فى الأَرْض » فرت ؛ فإن انمق المُفِلِسُ والعْرَمَاءُ على قلع الغراس 
والبنَاء » فلهم ذلك ؛ لأن الح هم ء لاير جُ عنہم ء فإذا قَلَعُوهُ » فَللبائع الرجُوعٌ 
فى أزضيه ؛ لاله وَجَدَ مَمَاعَه بعيْنه . قال أْصْحابنا » ويَسْتَحِقٌ الرّجُوعٌ قبل القلم , 
وهو مذهبٌُ الشافجىء . وَيَحْتَیل أن لا يَسْتَحقه حتى يُوجَدَ القَلْعُ ؛ لہ قبل الملم 
| رلك کا إلا مشكولا ملك المُشترى » فأطية ما لو كانت تسایر فى باب 
المشتّرى . فان قلنا : له الْرّجُوعٌ قبل القلم لوه ؛ مهم تلوية الأرض من 
الحَفرٍ ء وازش تقص الأرض الحاصل به ؛ لأن ذلك تقصّ حصل لتخليص ملك 
المفلس » فكان عليه کالو دحل قصریله دار نْسَانِ وكبر ,راد صا راجو ١‏ 
فلم يمن إلا بهذم ابھا ء فإن الاب بهم ليرج ء ويَطْمَنْ صَاجبُه ما َقصَ ‏ 
بخلاف ما إذا وَجَدَ البائعُ عَيْنَ ماله تاقصة . فَرَجَعَ فیہا » فإنّهِ لا يرجم فى النَّمَ ص ؛ 
لأن افص کان فى يك المُفلِس ء وهنا حَدَثَ بعد رجُوعه فى الین > فلهذا 
ضَيِنُوہ » ويَضْرِبُ بالتّقص / مع العْرّمَاء . وإن قلنا : ليس له الرّجُو ع قبل القلع. . 


۷م 


۷۰/٤‏ ظ 


يمهم وة الحَفر » ولا زشْ الَقص ؛ لأنّهم فَعَلُوا ذلك فى أَرْض المُفلس 
قبل رجو ع البائ فيا ؛ فلم يَضْمَتُوا النّقص > کا لو فَلَعَهُ المُفِلِسُ قبل فَلسيه » فم 
إن انتح الس والرمَاءُ من القع ؛ فلهم ذلك » ولا يُجبْرُونَ عليه ؛ لاله عَرسْ 
بحتی ومَفهُومُ قوله عليه السام : « لَيْسَ لِعرق ظالم حَق ٠»‏ 9 أنه إذا لم يكن 
ظالمًا فله حَق .فإن بَذَل البائعة يمَة اراس والبتاء » ليكون له الكل . أو قال : 
نا أقلّعُ » وأضمَنْ ما ثقص . فإن قلنا : له الرجوعٌ ة قبل القَلم . فله ذلك ؛ لان 
لاء لفان حمل فى له لغيره حو ؛ فكان له أمحذه بقِيمَتِه دأو اعدو هما 

تقصه » كالشفيع إذا أذ الأَرْضَ وفيا عراس وا لی » والمُعیر إذا رَجَعَ 
فى أرطيه بعد غرسِ المستعير . وإن قلنا : ليس له الرّجُوعٌ قبل القلعم ٠‏ م يكن له 
ذلك ؛ لأن ينا المفِس وعَرْسه فى ملك ؛ قلم پجیر عل اید لهذا ابو .»ولا 
على عه » کا لو لم مرخ فى الأزض ٠‏ فا إن اع فا م عن بذل لك »۽ سقط 

جل الو جو . وهذا قول اين حاب وَأَحَدُ الو جْهَيْنٍ لأمْحَاب الشافهى . وقال 
القاضى : يَحْكملُ أن له اجو ع . وهو القول الثانى لشفي ؛ لأئه دراك ماع 
يِه » وفيه مال المُشترى على وجو اع » فلم يَمْتعْهُ ذلك الرّجُوعَ ء كالتُوبٍ إذا 
صَبَقه المشترى . ولنا أنه لم يذرك د ماع على وجو يکنه أحذه مُْمَرِدًا عن غيره ء 
فلم يكن له أمحدُه » کالحَجًر فى البتاء » والمَسَامِيرِ فی الاب » ولان فى ذلك ضرا 
على المُشْمَرِى والعُرَمَاءِ » ولا يرال الضِرًرٌ بالضررِ ‏ ولألّه لا صل بالر جو ع هلهنا 
اقطا التُراع. والحُصُومَِ » بخلاف ماإذاوَجَدَها غيرٌ مَشْعُولَِ بشىء . وأما الوب 
إذا صبَعَهُ عه » فلا لم أن له الو جوع : قر شاا ۽ ران سلا فال ن بی ہا عن 


وجھین ؛ أَحَدُھا أن الصببغ ترق فی الوب ؛ فصارٌ كالصفة فيه » بخلاف البناء 
والعرس فلہ أقيَان رق راسا ف ف . والثانى » أن الوب لا يراد لِلبَمَاء : 


(۲۰) أخرجه البخاری » فی : باب من أحيا أرضا مواتا » من كتاب ا حرث . صحيح البخارى ٠٤١/۳‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الامارة . سفن ألى قاوة ١‏ . والترمذى . فى : باب 
ما ذكر فى إحياء أرض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 45/5 ١‏ . والامام مالك » فى : باب 
القضاء فى عمارة الموت » من كتاب الأقضية . الموطأً ؟ . والامام أحمد » فى : المسند ۷/٥‏ . 


براه 


o 7 099‏ و o 0 r‏ و 
بخلاف الارض والبناء” '' ء فإذا قلنا : لا يرجع . فلا کلامم . وإن قلنا : يرجع . 
کی پیج 2 I‏ 5 2 "و سو 5 8 
فرجع ء واتفق آلہ می على بيعهما ؛ بيعا هما » واخذ کل واحد بقدر حقه . وإن 
تع أَحَدُھما من البَيع. ء اخْتَمَل أن اکر عليه ٠‏ ۳ نو “كلف ہپ بن فصبعه 
المُشْترى » فان الوب / اع هما ء كذا هلها , CER‏ یجبر ۽ لاله 
امك نطاب ا انويع : ِلك مُفْرَدًا ‏ جلاف الو ب المَصبُوغ. » فإن بيعا لما » 
قسّمًا الُْمَنَ على قذر القِيمَتَيْنِ فقوم الَرْضُ غير ذاتِ شر ولا اء ء ثم تقوم 
وضا فيا ؛ فما کان قِيمَةَ الأزض بغير غِرَاس ولا بء » فللْبَائع قِسْطه من الثّمَن › 
وما راد فهو للمفلس والمُرَمَاء . وإن قلنا : لا يجبر الممتنع على البيع . أو لم يطلب 
أُحَدھما البَيِعَ . فَاتَفقَا على كَیْفِيّةَ كونهما بینہما ء جَارٌ ما الَفَقَا عليه > وإن احُتَلفا 
ھت ا كد 2 و E‏ 2 وو *” َه 
کانت سی اللي یس پر سب ید واي میں لاز تی 
ہو يعي نو بہت وس بب 
ہے نے َه وق و و ا ر ع کے د رن 
منهم ء قِيمّة الارض للبائعم ء ليذفعها لهم » لم یَلژمه ذلك ؛ لان الارض اصل ء 
فلا یجبر على بيعها » ؛ بخلاف ما فیہا من العّرس والبتاء . 
فصل :نا ات جز سف أ ,أن و ترد اران نه 
ر و و ڳا لق ہے 2 یں 0ل نص 5 ا 58 عي .يب 
: لمع بيد جنيك ا لم“ هو ایس يله من يلك خی .وا 
يذل املس وَالعْرَمَاءٌ له قبتقة ء [يملكره بذلك + ل بجر على قرلا ؛ لاله الكارٌ 
آذ ماله NT‏ > وإِرَالَهً ضَرره عنهم »فلم يكن هم منعه > كالمشتّرى 


(۲۱) سقط من : م . 
(۲۲) فى م : « بقلعه ) . 


۷/٤‏ و 


4 ظ 


إذا عَرَسَ فی الأرْض المَشْفُوعَة : رات اَم من القلع » ق41 القيمة کک 
المُفْلِسُ ء أو أَرَادُوا قَلْعَهُ وضّمَّانَ لقص » فلهم ذلك . وكذلك إذا أَرَادُوا قَلعَه 
من غير ضمَان النَّص ؛ لأن المُفْلِسَ إِنما ابَاعَهُ مَقلُوعًا ء فلم يَجِبْ عليه ِبقَاره 
ف أزضيه . وقيل : ليس هم قله من غير ضّمَانِالنّقص ‏ لاله عرس بِحَقی ‏ فأشبة 
عرس المُفِس ف الأرض التى الَاعھا إذا رجح بَائْمّهَا فیہا . والفرف بيتبما ظَامِرٌ ؛ 
فد اة یراس فی هذه المتورة لق عليه » طلم چب عليه لہ وفى انی تیلیا 
إبقاؤہ حَقٌ له فوب له بغراسه فى ملک . فان احمَار , عضهم القَلعَ » وبعضُھم 
ية » قدّمَ قول مَن طَلَّبَ القَلَعَ » سواءٌ كان ملس أ ارما أو بعض العْرَمَاء ؛ 
لأن الإبَاَ ضرَرٌ غير واجب » فلم َم الممْمِع منه الإجابة ایال ۔ 31141 فان 
فى الأرض ء فهى زيَادة مُتْصِلَة » تَمَْعُ جوع على قول الجَرقی؟ء ولا تَمْتَعُه على 
رواية المیمونی' . 

فصل : وإن استَرَى أَرْضًا من رَجُل ء وغِرَاسًا من أكحرٌ ء فَكَرَسَه فیہا ء ثم افلس 
و يرد الجر »فل واد منهما اوح فى ين تال » استاج الأْض قل 
لقراس من غير ضمَانِ تقصيه بالقلع. , ؛ على ما كرتا ؛ لأن البَائِعَ مياه مَقَلُوعًا ء 
فلو ےئد الا اك , وإن أ راد َائِعُه فَلْعَه من الأزض » فَفَلَعَهُ » فعليه دُسوية 
لحر » وضّمَان تقصیھا الحاصيل به ؛ لا قد . وإن يَذَلْ صَاجبُ الغراس قِيمَة 


لأزض لِصَاحِبها نلک » م یر على ذلك ؛ لأن الأرْض أصل » فلا يبر على 
بیعھا تَا . وإن َل صَاجبُ الأرض قِيمةً اراس 5 > لِيَمْلِكه إذا امَْتَعّ من 
الم ء فله ذلك ؛ لأنْ عَرَسہ حَصّل ف مِلْكِ غيره بِحَقی » فأشبة عرس افلس 
فى أزْض البائ ويََْمِل أن لا يَمِْكَ ذلك ؛ لأئه لا جير على إِبَْائهِ | اذ اَم من 
تقر اسو وا رش نقصه لا یکن لدآح کا ؛ بخلاف التى قبلها . 


والأوّی أولی . وهذا ينمض بعرس القاصیب . 


(59) فی ا م : ١‏ للغراس » . 


٦ح‎ 


فصل اقرط النالث ,۽ أن لا بکرت الع تبط من پیا تنيها . فإن کان قد 
قبَضَ بعض تَمَنِها » سقط حَق الرجُوع, . وبهذا قال إسحاق ء والشٌافمی؛ فی 
القديم ٠‏ وقال فى المجدِيد : له أن جع فى قَڈر ماق من القن ؛ لان سبَبٌ ترج 
به العيْنُ كلها إلى العَاقِدٍ » فجارٌ أن يرجح به بعضها ء كالفرقة قبل الول فى 
التكاح . وقال ماك : هو مُخَيْرٌ ء إن شاءَ رَدٌ ما قبَضَهُ ورَجَع فى جَمِيع, العَيْنِ » 
وإن شَاءَ حاص العُرَماءَ و م يرجم . ولّنا ء ما رَوَى أبو بكر بن عبد ال رمنِ ء عن 
ای هُرَيْرَة : أن رسول الله عله قال : « أَيُمَا رَجُل باع سِلعَة » فأذْرَكَ سِلعَته بعينها 
عد رل قل لین وم یکن قد مسن بن كته دا »يي 5 * وإ کان کد 
بض مِنْ مها شيا ء فهو أمئوة الْعْرْمَاءِ » . رَوَاهُ أبو اود » وابنُ مَاجَهِ » 
والدّارَفطيوه" . ولأن فى الْرجُوع. فى قسلط ما بى تبْعيضًا لِلصّفقَةِ على 
المشكرى » وَإضرَارًا به + وليس ذلك لِلبَائْع, قت تیل : لا رر عليه ق ذلك ۽ 
أن مَلَهيَاعُ » ولا فی له » فيرُولٌ عنه الضرر . قلنا : اع الضرر بالبیع ؛ 
ان یت 27 لقص بالتّشْقِيصِ ؛ ولايرْعَبُ فيه مُشَقَصا + ضر السفلس وال ماه 
بتقص القِيمَة . ولاک ميب 1 فسح به به البيع ؛ فلم جز تشقيصه ء کالرد بالعيب 
والجِيَارٍ » وقياس البيعم على البيع وْلَى من قیّاميه على الاح . ولا فرق بينَ کن 
المبيع عَيْنَا واجدّة » أو عَيْئَيْن »لما كر نا من الحَدِيث والمَعْنَى . فإن قيل : حَديئُكم 
ترویہ أبو بكر بن عبد الرحمن » عن الى عله مسلا » ولا ححججة فى المراييل . 
فنا : قد رَوَاهُ مالك ومُوسَى بن عُقبَةَ » عن الرَهْرى عن أنى بكر بن عبد الرَحَمَنٍ ؛ 


عن ألى ھریرة > کذلك ذ کر ٥‏ ابن عبد الب و جار کار کرای تالجمو الد اط 


1 7 وى ۶ و سی علق و ا _ گی خو .چ ۲ ۰ 
فى 8 سنيهيم + متعيلا ے قلا يضر إرسال مع أرسلة :فزن زاوی السا مه زيادة 
۔ عع 


لا يعارضها ترك مُرميل الحدِیثِ ھا عل آھ السك مه و ر ابا . 


)١4(‏ أخرجه أبو داود فى : باب فى.الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ... > من كتاب البيوع 


سنن ألى ذاود 5" . وابن ماجه ف : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل کت » من کتاب الأحكام : ظ 


سنن ابن ماجه ۷۹۰/۲ . والدارقطنی ء من كتاب البیو ع . سنن الذارقطنی ۳۰/۳ . 


املد ( المغنى 5 / 71 ) 


٢/4‏ و 


٤‏ ظ 


فصل : الششرط الرّابع »أن لايكون تعلق بها ی الغير .إن رتيا المشتري ۽ 
م افلس أو وهبه(”" ء ل مل البائِعُ جوع » کا لو بَعَها أو عتقَها ء ولأنَ فى 
الرجوع إِضرارًا بالمرتَهنِ ولا یرال الضرر بالضرر ولان الى عه قال :3 من 
وَج متَاعَهُ مين عند رَجُل قذ أفلَسَ » فَهو أ به ٠‏ ۱ '۔ وها غ تل عه 
المفلس . ولا تَعْلمْ فی هذا افا . فإن كان دَيْنْ المُرْهِنٍ دون قيكَة الرَهْنِ » بيع 
کله : فَقَضَيٌ سہ دين الدركهن ء والباقى يرد على سار مال المفلس » ويرك 
العْرْمَاءِ فيه رق بی بت ٠‏ فبَاقيه بینہم يبا ع هم أيضًا ولا َرچع به البائع . قال 
القاضى : له الْرَجوعٌ به . وهو مذهب الشاف + ؛ لاله عَیْنُ ماله › ٠‏ لم علق به خی 
غيره . ولا »أن جد مَاعَهُ ينه » فلم يكن له أمحذه » کا لو کان الڈیْْ متفر 
له . وما ذكرّهُ القاضى لا كرح على الب ؛ لأن كلق بعض التبيع, َع 
الرّجُوعَ » فكذلك ذَهَابُ بَعْضِه بالییٔع . ولو رَمَنَ بعض لعب لم يكن لِلْبَائْ الرّجُو ع 
فى باقیه ؛ لما كرتا . وإن كان المَبيع عَيَْیْن » فَرَهَنَ إِحْدَامُما » فهل يَمْلِكُ البائع 
او غق اشرت #عل وین :غل الو ا یع انا لاٹ حا ان . 
وإن فلك الرَهْنَ قبل فلس المُْرى بآ أ اس اش با الرجُوعٌ ؛ لاه أَذْرَك 
َه يِه عند المُشمرى . وإن أفلَسسَ وهو رَهْنٌ ؛ فأبرا المرتَهنُ المُشْعرى / من 
ينه » أو قَضَى الدَّيْنَ من غيره » فللبائع الرّجُوعٌ أيضا كذلك . 

فصل : وإن كان عَبَا ء فأفْلَسَ الى بعد تعلق أزش الجتائة َيِه » ففيه 
وَجْهَانِ ؛أحَدُهما ‏ ليسللبائع الرْجُوع لأن تعلق امن به يتخ لر جوع > وش 
دنا مل عل رکون اولي أن لا خر . ذکرهٛأبو الطاب . والثافى » 
يَمْنَعُ الرجُوعَ فيه ؛ لأنّه حَقی لا يَمْنَعْ تصرف المُشترى فيه" ء فلم يَمْنَعْ 


. وبها » خطا‎ ١ : فى م‎ )۲٢( 
. ٥۳۹ تقدم خریجه فى صفحة‎ )٢٢( 
.۱: سقط من‎ )۲۷( 


۲ھ 


و مو ے ڑھڑھ . .هم کو کن اد 2 وچ ھا او ع عع > از لاض 5 1 
الرجو ع »> كالدين فى ذمته . وفارق الرهن ؛ فإنه يمنع تصرف المشترى فيه . فإن 
الجاع و ۶× ومثاو ببسام ةه ور E‏ وھ ق 11ے و تی : 
قلنا : لا رجع . فحكمه حکم الرهن . وإن قلنا : له الرجوع . فهو مخیر ؛ إن 

2 سو SN‏ مع وم يك عا عراس سم عه عه سس ورم ع مرک 
العّريم من الجناية » فللبائع. الرجو ع فيه ؛ لانه وجد متاعه بعينه خالیا من تعلق حق 
عیرہ به . 


عم 


فصل : وإن أفْلَسَ بعد روج المبيع, من مله ؟ بیع أوهبة » أو وق » 
أو عق » أو غير ذلك ء لم يكن الام الرّجُوعٌ ؛ لالہ لم يُذرك مَبَاعَهُ ینہ عند 
المفلس ء سواء کان العدترى که امو جاه بجيّار له + أو عیب ق ته + أو 
رجوعِه ف هِبّةِ وله » أو غير ذلك ؛ ما ذ كرا . وځرو ج بَعْضيه كخُروج جمیعہ ؛ 
لا تَقَدّمَ . فإن أَفلسَ بعد رجو ع ذلك إلى ملكه ء ففيه ثلاثة أَوْجهِ : أحدھا ء له 
الرجوعٌ ؛ للكيّر » ولأنّه وَجَدَ عَيّنَ ماله خالا عن حَقٌ غيره ع أب ما لو ل يََعْةُ . 
والثانى ء لا يرجم ؛ لأن هذا المِلّكَ 1 ينمل إليه منه » فلم يَمْلِكُ فَسْحَهُ . ذ كر 
أصْحَابُنا هين الوَجهَيْن . ولأصحاب التافجىء مثل ذلك . والثالٹ ء أنه(" إن 
َا إليه يسبب جَدِيدٍ ء كبيم » أو هِبّةِ » أو إزث » أو وَصِيّة » أو نحو ذلك . لم 
يناع الرّجُوعٌ ؛ لہ لم صز إليه من ہت . وإن عاد إليه سخ ء کالفا 
وارد يعي أو جيار : ونمو ذلك + فللباقم الْرَجوغ + لآن هذا الگ امد إلى 
السب الال + فإن فسخ اعد اتال لا تقس وت انملك : وإلما ازال الست 
المُزِيل للك البائم » َك المِلكُ بالسسّبب الأول » فمَلَكَ اسر جاع مائَبَتَ املك 


+ سر قر 2 ھیے وا و 5 بے و ۴ ے تر و5 
فصل : وإن كان المَبِيعٌ شقصًا مَشفوعًا ء ففيه ثلاثة أَوْجهِ : أُحَدُھا : البائع احق 
به . هذا قول ابن حامِدٍ ؛ لِلْحَبَر » ولأنّهِ إذا رَجَم فيه عاد الشُقص إليه ء فزال الضَررُ 


(۲۸) سقط من : م . 


ا 


۷۳/٤‏ و 


عن الشفيع ٠‏ ؛ لأنّه تاد کا / كان قبل الم » ول جذ شر كة غيره . والثانى , 
سر . ذکرہ أبو الخطاب + لأن حقة أميك فكان الى ھ0 
بت بالحَجر » وحَقٌ الشفيع ښک ایی ولان کرو e‏ لگ 


کیل ع لتق من النترى »ومن فإ »ول ا ا 


بالعيّْن ء ما دَامَتٌ فى يد المُشكّرى » ولا يرول الصرًرٌ عنه بره إلى اباقع » يليل 
مالر )ما ا م سقط حش الشتفيع. » ولأن 
البائعَ نما د سیق الرجوع فی خین ل تعلق باح ار » وهذء قد تعلق ببا حل 
نع ال جه الال » أن الششّفِيمَ إن كان طَالَبَ بالشفعَة ' فهو احق لان که 
اكد هنا(" بالمطائية » وإن کان رب > فالبائء فم أو لى , ولأمَتخاب 
نادي وهاي کون ۱ لین » وهم وَج ثالث بك :ان ای بزعا من انيع . 
حص به الع ؛ نما بين اين » فإ عرض المتفيع. فى عبن الفص 
السَغفوع. عرض باقع ف قي ينل ذلك جا دكن . ولیس هذا جَيدًا ؟؛ 
لأن خی البائعر نابت فى الین ؛ فذا صاز الأمرٌ إلى ووب امن تعلق دمت ۱ 
فساو ى العْرَمَاء فيه . 

فصل : وإن كان الیم صَيْدًا » فلس المُسْترى والبائع مُحْرمُ ١‏ لترجع فيد 
کک تملك المد :۽ فلم يج مع اوجرا > کشیراء الصيد وإن كان البائ لالا 
فى الحرم ٠‏ والصيّدُ فى الجل » فالس المُسَْرى » فَلِلبَائع الرّجُوعٌ فيه ؛ لأن الحَرَمَ 
مايرم صد الذى فيه » وهذاليس بن صيده ‏ فلایَحْزم » ولو فلس المُخرم » 
ول مله من و قاللہ 1 : د قله آخُذو : لأف الائم غير موجوو فى عق . 


فصل : وإذا افلس مرق كده لت قلل ایا جل و قلنا لاا 


(19) فى م : « ولأنه » . 
)٣٣(‏ سقط من :۱. 


o٦ £ 


ا . فقال أحمدٌ » فى رِوَايّة الحسن بن تاب يكرن مال مر قوم ] إل نل 
ديه » فیختار البائ تع الفح أو الترك . وهذا قول بعض أُصّححاب الشافعى؟ . 
والمْصُوصُ عن الشافیۍ .نياف الديُونِ الحالة نے ناسل اد ؛: ؛لاکھا 
وق حال »دمت عل الین لعجل » کذن من ل جذ عم اله . ولا 
الب ء ولأن حٌَّ هذا البائع. تَعَلَقَ بالعين ء فَقَدّمَ على غيره رت کان مرّجلد , 
کالمرتهنِ / ء والمجنۍ عليه . 

فصل : قال أحمدٌ » ف رَجُل ابا ع طَعَامًانَسِيَةَ ء ونر إليه وفلَبهُ ‏ وقال : أَقبِضْهُ 
ُا . فمَاتٌ الباق وعليه دَيْنَّء فالطَمَامُ للْمْشْتَرِى » ويَتبعُه العْرمَاءُ فى القَمَنِ » وإن 
اق سض . وكذلك قال التّؤْرىه » وإسحاق ؛ لأن املك نَبْتَ لِلمُشمَرِى فيه 
بالشراء » ورال مِلك البائعم عنه ؛ فلم يشا ركه عَرّمَاءٌ البائع فيه 4 کا ألو قش سه ع 

الشترط الخامس » أن يكون المُفِلِسُ خَیا . ویاتی شرح ذلك فى آخر الباب : 
إن شاءً الله تعالى . 


فصل : ورجُوعٌ البائع. فى المبيع. فسح لبي > لا يَحْتَاحُ إلى مَعرفة المبيع , 
ولا اڈ و عل سل دولا اشجناو اليح يغيره + قو رجع ق الميبع. العا بعد 
مض مدو بعر فیہا » ثم وَجدہ على حاله ل یَتلف شىء منه » صح رُجُوعّہ . وإن 
رَجَعَ فى العَبْدِ بعد إباقه » أو الجَمّل بعد شروده » أو الفرس العا" » صح 
وصارٌ ذلك له » فان قدَرٌ عليه أُتَذْهُ » وإن ذَهَبَ كان من مَالِهِ . وإن بين أنه كان 
الفا خن اسر جاغه ۽ م يصح اسْترْجَاعْه » وكان له أن يَضْرِبَ مع الرمَاءِ فی 
الت خرو من قاله . راف رغ ف التبيعر : واه بغبرہ : ققال لای : علا عو 
المَبيعُ . وقال المُفِْسُ : بل هذا . فالقول قول المُفْلٰس ؛ لأنّه مُْکِر لاسيَحقاق 
ما ادَعَاهُ البائع 5 والاصل مس ۱ 


5 عار الفر س يعير 5 ذهب كانه فلت‎ (T1) 


د ت 


۷۳/٤‏ ظ 


۷٤‏ و۶ 


۷ سا ؛ قل : ( وَمَنْ وَجَبَ لَه عَل بشَاهدٍ , فَلَمْ لف > لم یکن 


ِلْْرَمَاءِ أن خلهُوا عة ء ويَستجِقُوا ) 


وجملةٌ ذلك أن المُفلِنَ فى الدَّعْوَى كثيره ء فإذا اذَعَى حَمَا له به سَاهِدُ عَذْلٍ ء 
وحَلّفَ مع شابهده » تَبتَ امال ء وَعلقَتُ به ُقوق الفُرماءِ . وا إن امتنع لم بجر ؛ 
لأنّنا لا تَعلّمُ صِدق الشّاهد » ولو بت الح بشهادته لم يَحْتَجْ إلى يمين معه ؛ فلا 
ِب على الخلف على ما لا يَعْلَمُ صيدقه کغیرہ . فإن قال الفرماء ؛ تحن تخللف مع 
الشاهد ٠‏ لمكن هم قلك اپو ا ہس ا 
يُخلِفُونَ معه 4 لان حُقوقهم علقت بالال فكان هم أن يفوا » كلورة يحو 
على مَال مَوْرُوئُهم . ولنا ء أنّهم يُثبتون ملكا لير هم اور کروی سکرو ' 
فلم يجُرْ لهم ذلك ء كالمَرََةٍ خف لإثبَات مِلْكِ لِرَوْجِهَا ؛ لعل فَقَيها به » 
وكلوَرَنَة قبل مَوْتٍ مَوْرُوئُهم . وقَارَقَ ما بعد المَّوْتٍ » فإن امال انسمل إلیہم » وهم 


٣‏ ۔ مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا کان عَلَى المُفلس كين مُوَجُل / لم جل 
بالتفليس ء وَكَذَلِكَ فی الدَّيْن الّذِی عَلَى المَیّتِ › إِذَا وَنّق الوَرَنَةُ ) 

وجنه أن الدَيْنَ المُوَجُل لا يحل بلس من هو عليه ء رِوَابةً واحدة . قاله 
القاضى وار ا ھی ليه رووا شی ال يل . وبه قال مالك عن 
الشّافعی كالمذهبين کک ابن الافلاسُ علق به الو با مال فاط لاج 
كالمَوْتٍ . ولنا ء أن الأَجَلَ حَقٌ لِلْمُفلِسِ ء فلا يَسْقَط بفلَسه » كسار خُفُوقہ ‏ 
ولأنّهلايُوجبُ حُلولَ ماله » فلايُوجبُ حُلول ماعليه » كالجتُونِ والامَاءِ ء ولا 
دين مول على ئ ء فلم جل قبل أجل ٠‏ كغير المُفْلٰس > ولا نُسَلْمُ أن الدینَ 
جل المت مات وإن سلما » فالقَ رق بينهما أن دمت ربث وبَطَلَثْ ء 


بخلاف المُفلِس . | ذا ثبت هذا ء فإِنّه إذا حجر على المُفلس ء فقال ملاتا : 


لأ شارك أصْحَابٌ الدَّيُونِ المَوَّجُلَة حْرَمَاءَ الديُونِ الحالة ايل لسم الال الت جرد 


ھ٦‎ 


۴ اس ۲ e‏ 7 و را E E‏ وگ 
بين اماب الدّيُونِ الحالة ء ويثِقى المُوَّجُلٌ فى الذمة إلى وق خلوله × فإن م 
يقَتَسيم العْرَمَاءٌ حتى حل الدَّينُ » شارك الْرمَاءَ » کا لو تَجَدَّدَ على المفلس دين 
بجنايته » وإن أَدْرَكَ بعض المال قبل فَسْمهِ ء شا ركهم فيه ء ويَضْرِبٌ فيه بجميع, 
سر5 بس ق الل رر رظ وہ عر سے کے قدا ےہ 5 8 ع عر 2 وال ےی ھے قير 
دينه » وضرب سائر الگرماء ببقية ديونهم . وإن قلنا : إن الدينَ يحل . فآنه یہ رب 
مع الْعْرمَاء بدينه 3 کغیرہ من اراب الذیونِ الحالة . فاما إن مات وعليه ديون 
E E‏ پر am‏ سج 7 ہے ر ہر تہ 
مُوّجُلَةٌ » فهل جل بالمَوْتِ ؟ فيه واكان ؛ تاهما » لا تج إذا وَنْق الورئة . 
وهو قول أبوخ سييرين ) و عبد الله بن ا حسن 3 وإسحاق 4 واي عبید . وقال 
کو ك £ ےم ا ھا نو دا 2 ه قر 
طاوس » وابو بَكرٍ بن حمدِ » والزهرئ » وسعدا ؛ بن إبراهيم : الذین إلى 
گے ا 3 < ےر و و ۔ 
أجّله . وحكِى ذلك عن الحسن . والرواية الا ری » أنه یل بالمُوتِ . وبه 
قال الشّعبه » وَالنّحَعِوهِ » وسیوَارٌ » ومالك » والقورِی » والشافعىه » وأصحَابٌ 
ے۶ 2 ےچ رق ھن وھ اعد ل قم وود سس س 
الرّاى ؛ لاه لا يَخْلو إما أن قى فى ذِمَة المیتِ » أو الوَرَنة » أو يَتَعَلق با مال 

ق ع ا ت سے گا AAS‏ ع اہب وی دحيم رةه 
لا جوز بقاؤه فى ذِمَة المَيّتِ لِْحَرَابها ء وتَعَذْرٍ مطالبته بها » ولا ذِمَة الورثة ؛ لاهم 
م يَلتَرِمُوها ء ولا رض صَاجبُ الدَّيْن بذِمَمهم ء وهى مُحْتَلفة مَُبَاینَة » ولا يجوز 
07ھ 55 را #2 2 رر ال" 7 7 1 ا یہ 
تعليقه على الاغيَّانِ وتاجيله ؛ لاله ضَرَر بالمَیّتِ وصاحب الذين » ولا تفم للورثة 
فيه ؛ أمّا اميت فلأن الى * ع قال : و المَيْتّ / مركهَن بذيبه » حتى بيقع 
e‏ ۴ سو ہے ۴ وق ےم نظ 7706 , £ 
عَنْهُ )20 . وأمًا صاحبه فيتَاخَرَ حقه » وقد تتلف العين فيُسقط حقه . م 


. » فى النسخ : و سعيد‎ )١( 

ثقة كان على قضاء واسط > توف سنة إحدى و ماثتين ۔ قدب اديب ل 217+ 

(؟) أخرجه الترمذى ؛ فى : باب ما جاء عن النبى عه أنه قال نفس المؤمن معلقة ... » من أيواب الجنائر . 
عارضة الأحوذى ۲۹۷/٤‏ . وابن ماجه » فى : باب التشديد فى الدين ء من كتاب الصدقات . سنن ابن 
ماجه ۸۰٦/۲‏ » والدارمى ؛ فى : باب ماجاء فى التشديد فى الدين . من كتاب البيو ع . سنن الدارمى 
5 . والامام أحمد ‏ فى : السند ٠٠۸۱ ٦٤٤ >» ٤٤٤/٢‏ . 


۷ھ 


۷٤/٤‏ ظ 


لور فإنھم لا نفو رن بالا شان ولاک هيا ؛ وإن حَصَّلتْ هم منفعة 
فلا سقط حط المَیّتِ وصّاجب لين لمع هم وا ء ما٥‏ رکاق الف , 
ولآن ات ها کیل مواد اق رانا خر بنا دوادو رک عل 
الورّاّة » وقد قال اللَبی* عه : « مَنْ رلك حَقا أو مالا فَوَرََيه )''' . وما دَکروهُ 
اباك كي اما ان ا » ولا يشهد ها شاهد الشرع باغَتبَارِ ولا خلاف 
فى فسا هذا ؛ فعلى هذاىیٔقی الدَّينُ فى ذْمة المت کا كان علق عن ماله کتعلق 
ححقوق العْرمَاء َال المُفلس عند الحَجْرٍ عليه . فان اَحَبْ الورثة ة أَدَاءَ الڈینے 
ارامہ عر یمر ء ويَصرفونَ فى الال , لم يكن هم ذلك إلا أن يَرضَى العَرِيمُ أو 
یو ثة ولقوا الحَق بضَِين مَلىءٍ أو رهن شی به لوَفَاء حَقه فإنّهم قد لا يَكُوئُوا أملِيَاء ١‏ 
ات سم الین ؛ فيو دی إلى قرات الح . كر القاضی أن الح يل إلى 
ذم الوَريْةِ بوت مُورَبٛھم » من غير أن ؛ ترط امهم ل . ولا يَتْبَغَى أن يلرم 
لإنسَانَ دَيْنّ لم رمه » وم تقاط سه » ولو لَرِمَهُم ذلك موت مَورٹھم 
َلَرَمَھم وإن × م يلف وَفَاءُ ء وإن قلنا إن 0 ا ات ا او ا 
الفَضَاءَ من غير التَّركة ء وامنْتخلاص التركة ء فلهم ذلك » وإن قضوْا منها » فلهم 


(۳) أخرجه البخارى » فى : باب الدين » من كتاب الكفالة ء وف : باب الصلاة على من ترك دينا ء من کتاب 
الاستقراض ء وف : باب قول النبى عه من ترك كلا أو ضياعًا فاله» من كتاب النفقات » فى : باب قول 
النبى ع من ترك مالا فلأهله ء و : باب ميراث الأسير » من كتاب الفرائض , صحيح البخاری ۱۲۸/۳ ء 
٥ء‏ ۱۸۷/۸۸۰۷ ۱۹۳ ۱۹٣١۰۱‏ . ومسلم ء ف : باب من ترك مالا فلورثته ء من كتاب الفرائض 
صحیح مسلم ۱۲۳۷/۳ ء ۱۲۳۸ . وأبو داود ء فی : باب فى ميراث ذوى الأرحام » من كتاب الفرائض » 
وفى : باب أرزاق الذرية ء من كتاب الإجارة ء وفى : باب ف التشديد فى الدين ء من كتاب البيوع . سنن 
ان دارة 5/5و ۱۷۳ e‏ ۔وافرمدی وق ہاب ما حادق العلا عل الذيون ع مو اواب انار ۽ 
وق اب عا جاء من ترك مالا قلورلنہ ۽ می آبواب القرائض ۔ خارضة الأسوقى ۹1ء ۹۴۹/۸ 
والبناق ءل اماب السلاةاغل عن عليه دين عن گے الباق . أمجتبى 01/4 وا عانعہ و تق + بات 
من ترك دینا أو ضياعا ... من کتاب الصدقات ؛: وق : باب ذوی الأرحام خن اب الفرائض ں سدع 
ابن ماجه ۸۰۷/۲ ء ۹۱۰ . والامام أحمد » فى : المسند ۲۹۰/۲ ۲۹٣/۳ ٥٤٥٥ ٤٤٤‏ ۳۷۱ 
ا 


(فعدق الأصل 1٠١‏ : 8 عوروقھم 1 : 


۸ 


ذلك ء وإن اممتعُوا من القضَاءٍ ء باع ا حاکيمُ من ال رك ما يُقضّى به الڈیْن . وإن 
مات ملس وله عُرَمَاءُ » بعضٌ دُيُونهم مول » وبعضها حال » وقلنا : المُوَجْل 
جل بالمَوْتٍ . تَسَاوَوًا ف التّركَةِ » فَاقتَسَمُوهَا عل قذر دُيُونِهم . وإن فنا : لايجل 
بالتوت .. تُظرنا 4 فإن وت الورَثَةٌ اجب المُوّجُل ء الم أَمبْسَاب الخال 
اشک » وإن امع اله من الي » حل دنه » وشار أمْحَابَ اطا ء تد 
يفضيى إلى إِسْقَاطٍ دَينه بالكلة . 


7گ ہے 


فصل : حكى بعض أَصْحَايًا فى مَن مات وعليه دن ؛ هل يَمَع اذ تقل اتک 
إلى الورثة ا ؟ على روان ؛ إخداهما ء لا يَمْتعْه ؛ لِلْحبَر » ولأن تعلق الدَيْنِ با ال 
لا ييل الك فى حن الججانی والڑاهن املس ۽ ٠‏ فلم يَمْنَعْ قله . فإن تصرَف 
لوَرئُ فى / ارک بع أو غيره » صح تصرْفّهُم ء ومهم اء اڈ » فإن تعد 
يله شيل ساد ا سی ان دزی 
ند وَالروَايَةَ القانية همتع تل ات كة لمهم ؛ قول اللمرتعالى : 8 مِنْ ب 
وص صر يُوصى بها أ ین 4" قل لرک اث من بعد لی اة 
یٹ همالك لهم . فعل هذا ء لو تصرّف الورَة » م يصح يح تصرفهم ؛ 
لأئھم تصرّفوا فى غير مهم » إلا أن يَأَذّنَ الممَاءُ هم > وإن تصرف العْرَمَاءُ » لم 
يصح إلا بإذنِ الورثة . 
٤‏ - مسألة ؛ قال : ( وکل مَا فَعَلَهُ المُفْلِسٌُ فی مَالِه قبْلَ أن يَقِقَهُ الْحَاكُمْ ء 
يعنى قبل أن يَحْْجُرَ عليه الحاكمُ . بدا بكر سَبّبٍ الحَجر » فنقول : إذا رفع 
إلى الحاكم رَجُل عليه ين ء فسأ غُمَاؤہ الحايمَ الحَجْرَ عليه » لم يُجِبْهم حتى 


وار س 


قبت دٛیُوئُھم باغترافه أو ببيئة ء فإذا ثبمَّتْ » تظر فى مَاله » فان كان وافیا بڌینه › 


. ١١ سورة النساء‎ )٥( 


0568 


۷٥۵/٤‏ و 


۷٥/٤‏ ظ 


حجر عليه ء وَأَمَرَه بقضَاء دنه » فإن ابی حَیَسَهُ » فإن لم ضيه ء وصبْرٌ على 
الحبس قضى الحاكم دَيْئَه من مَالِه ء وإن احْتَاجَ إلى بيعم ماله فى قضاء دنه بَاعَهُ » 
رزت کان كاله درشکليه دوك تكله ۽ ق فلز عه ولگ لاق تساك 
بها » فلا حجر عليه من أَجْلِهًا . وإن كان بعضها مُوّجَلُا ء وبعضها حالا ء وِمَاله 
فى باخال »بجر علي هأيضا كلك . وقال بعد أمتحاب الاو إن طرف 
أمَاراث املس ء لِكَوْنِ مَالِهِ بإِرَاء ديه ء ولا قَقَة له إلا من مَاله ء ففيه وَجُْھانِ ؛ 
اما ء يَحْجْرُ عليه ؛ لان الظَاهِرٌ أن مَالَه يعجر عن دونه » فهو کا لو كان ماله 
اقصًا . ولنا : أن مَالَهُ واف با يَلرّمُه أدَاوُه ء فلم حجر عليه » کا لو لم تَظهّر أَمَارَاتُ 
افلس ء ولأن العْرَمَاءَ لا يُْكِنْهُم طَلَّبُ حُفُوقِهِم فى الحال » فلا حَاجَة إلى الحَجُر . 
ون ٣تت‏ كك له حال ؛ يعجر مَاله عن أَدَاٹھا سال رما اکر له : 
رمه [ِجَابئُهم . ولا يجوز الجر عليه بغير سُوّال غَرَمَائہ ؛ لأنّه لا ولايّة له فى ذلك ء 
وإنما يله لَِقٌ العُرَمَاء ٠‏ فاعتبر رضاهم به . وإن الحتلفوا ٠‏ فطلب بعضهم دُون 
بعض ؛ اج شن لت ؛ لہ حى له . وببذا قال مَالِك ‏ وَالشّافع 4 ء وقال أبو 
حنيفة : ليس لِلحاکم الَجْرُ عليه ء فإذا دى اجْتِهَادُه إلى الحَجْر عليه تبك ؛ لاله 
يك انف a‏ له اس فق تن ؛ لاله لاولاية عليه إلا أن الاك 
/ يجبره على الع إذا لم يمك الإيفاءً بدونه ء فن امتح ييه » وكذلك إن امع 
المُوسیرُ من وَقَاءِ الذَيْن » لا یم مَاله » وإنّما یح لبي بتفسيه » إلا أن يكون 
عليه أَحَدٌ النَّدَيْن » ومَاله من التَّقَدِ الآتحر ء فَيَدْقَعٌ الدَّرَاِمَ عن الدَّتانِير » والڈئائیر 
عن الدّرَاهِم ؛ لاله رَشِيدٌ لا و اة عليه » فلم يَجُرْ لِلْحَاكم بيع ماله بغير إذنهے 
كالذى لا دَيْنَ عليه » وحَالفهُ صَاجبَاه فى ذلك . ولنا » ما رَوّی كع بن مَاللك ء 


. » يقضى‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 
. ٢ (؟)قفاء»م:« فصل‎ 
. فى م : « لاوية » . خطا‎ )۳( 


0¥. 


أن الى ع حجر على مان » وبا مَالهُ فى دَینه . رَوَاهُ الخلال باستاو 

رو عن عمرٌ بن الحَطاب ؛ رَضَِ الله عنه » أنه تحطبٌ الثّانَ ء وقال : ألا إن 
اع جيه قد رض من دیند وأمَائِه بأن يُقال : سبق الاج » فادان مُعْرضًا ) 
فأصبح وقد رين" به ء فمن كان له عليه مال فحص عدا » فنا بامُو ماله ۽ 
وکا بين ا ولا چو عاے ؛ مُحْمَاجٌ إلى قضاء دين ء فجاز بيع مَاله 
ھی رحافء سے رر راا تزغ کل نم يله ى قتار کی ا 
كالأئْمَانِ . وقیاسُهم بطل بسع الدّرَاهِم بالڈنانیر إا ت عدا عدا إل مال 
الکِتاب » فنقول : ما فَعَلَهُ المُفلِسُ قب حَجْر الحاكم عليه » من بيعم » أو هبّةِ » 
و مرا » أو قَضَاءِ بعض المْرمَاءٍ ء أو غيرٍ ذلك » فهو جا افد elles,‏ 


حنيفة » ومالك ٠‏ والشافهى برا الم اك کم . ولاه رَشِيدٌ غير مُحَجُور 
عليه » قفد تَصَرّفه كغيره » ولأن س سبب المَنْع الحجر فلا يدم يه » ولائہ 


من اهل التَصَرّ ف > وم يحبر عليه فا المي > وإن اكرَى”" جملا بعينه ١‏ 
أو دارا » لم فسخ إجَارثه بالفلس ء و كان المُکتّری احق به » حتى تُنقضى مُدّنه . 


فصل : ومتى حجر عليه ء ل يَنْفذْ تصرّفه فى شی من مَالِهِ » فإن تصرف بم › 
أو هِبَة » أو وقق » أو أصدق امراةً مالا له » أو نحو ذلك ٠‏ م يصح . وبہڈا قال 
مالك » والمتافهىة فی قول ء وقال فى آک ‏ شا قي له م تزق اق ییا کت 
من تاه دقاہ الک ما قل + وا بل . ونا أنه مَحْجُورٌ عليه بځکم حَاكِم ء 
فلم يصح تصرف » كالسّفِيه ء ولأن حُموق المْرمَاء تَعلقَت بأعیّانِ مَالِه » فلم يَصِحّ 
امام را ی ا نب گل کے ناقاڑی ۽ آر اک کی آر 


ني سر 


تکفل ‏ صح تصرف ؛ لاله اهل لِاتَصَرٌ ف ولا ود فى شقه الجر ؛ والحجر 


. ٥۳۸ تقدم تخریجە فى صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ رین به : احاط بماله الدين وعلته الدیون . وانظر حدیث اسیفع جهينة عند البييقى » فی : باب ا حجر على 
المفلس ء من کتاب التفليس ء السئن الکبری ٦۹/٦‏ . 

(<) فى الأصل  :‏ اكترى ». 


آل/اة 


٦/٤‏ رو 


الما يعلق بمَاله لا بدِمّته » ولكن لا يُشَارك أَصْحَابُ هذه الدَّيُونِ القْرَمَاءَ ؟ / لأ 
رَضْنُوا بلك : إذا عَلِمُوا أنه مُفلِسنٌ وعاملوة »ومن ل بعلم فقد فرط فى ذلك : فان 
هذا فى مَظنَة الشهْرَةٍ ء ويتْبّعُ بها بعد فلك الحَجْر عنه . وإن افر بين » لَْمَهُ بعد 
هك الحجرعنه . تَصّعليه أحمدٌُ ‏ وهو قول مَالِكِ ء وحمي بن ا لحسن ‏ واللّورئ ء 
والشافعى فى قول » وقال فى الآتحر”" : يُشَا ركهم ء واحْقَارَه ابن ألمْذِر ؛ لأنّه 
دين ابت مُضاف إلى ما قبل الجر » فيَشَارِكُ صَاجبّه المْرمَاءَ » کا لو ثبت يبيئَةٍ . 
ونا ء أنه مَحجُورٌ عليه ؛ فلم يَصِحإقرَارٌه فيما حجر عليه فيه کالسفیه »أو کالراھن 
يقر على الّھْن » ولأنّه إقرار بطل وئه حى غير المُقِرٌ ء فلم يُقبّل » أو إقرَارٌ على 
العْرَمَاء ؛ فلم يُقبَل کإقرار الراهن ولأنّه منّهَمٌ فى إقراره فهو کالاقزار على 
غيره ء وفَارق البَينَدَء فاه لا ثُهْمَةَ فى حقها . ولو كان المُفْلِسُ صَانِعًا ‏ 
كالقصًار ء والحائكِ ء ف يديه مَتَاعٌ , فاق بدلارياب > ل يقل إقرارٌه » والقول 
فیہا كالتئ قبلّها » وتُبَاعٌ العيْنُ التى ف يَدَيْهِ » وتسم بین العُرَمَاء » وتكون قِيمَتُها 
واجبّة على المُفْلِس إذا قَدَرَ علیہا ؛ لھا صرفب ف دَيْنهِ بسَبّب من جهّتِه » فكانت 
قِيمَتها عليه لو أن ق ذللك . رت وجيت عل الثفلی تين » فتکل عنہا ۱ 
فقضی عليه » فحکمه کم إقزارہ ء يرم فى ححقه ء ولا يحاص العْرّمّاءَ . 
فصل : وإن أَعْمَقٌ المُفلِس بعض رقیقه ء فهل يصح ؟ على رِوَایتیْن ؛ إخداهما » 
ضیح تفا برغ قول أ وسقي »وإسحاق ؛ لاله عتق من مالك ر شید فف › 
کا قبل الجر » ويقارق سار القصرقًات ؛ لأن للق تشليبا وميرَايّة » وهذا يُسْرى 
إلى مل العيْرٍ » ويَسْرى واقفة » بخلاف غيره . والرُوَايَة الأخرى » لابند عِثقَه . 
وبہذا قال مَالِكٌ » وابنٌ أبى لَبْلَى ء والتّورئة » والشٌافعیئ ء وَاحْمَارَهُ ابو الخُطاب ء 


(۷) فى ا : ١‏ القديم ١‏ . 
(۸) القصار : من یدق الثیاب وييضها : 


فى و رُمُوس المسائل » ؛ لأنّه مَمُتُوعٌ من اللبْرُع لِحَقی العْرمَاء ء فلم ينفذ عِبْقه 
کلتریض الدع تارق جز تال ء ولان لس حور عليه » لم اا ل 
اليه » وفَارَقَ المُطلق . وأمّا سيرایئہ إلى ملك الغير ؛ فمن شرطه أن يكون 
ُوسیرا » يح من ية تصییب شریکھ » فلا يضر » ولو كان مرا »ل ينهذ 

عق إلا فيما يَمْلِكُ ء صییَائ خی الغير » وحفظًا له من الضياع. ء كذا هٰہُنا . 


وهذا أصّح » إن شاءً الله تعالى . 


فصل : ويُسْتَحَبٌ إِظهَارٌ الحَجْر عليه ء لِتُجْتَتَبَ مُعَامَله » كيلا سضر التاس 
باع الهم عليه » / وال هو عليه » یز ذلك عنه ء وريما عل الماک 
أو مات » قبت الجر عند الا تحر » فيمُضيه ء ولا يتاج إلى ياء حجر ثانِ . 

فصل : وإن تَبَتَ عليه حَقی بين ء شَارَكَ صَاجبُه العْرَمَاءَ ؛ لاله ين تات قبل 
الجر عليه » فالِبَة ما لو قامت اليد به قبل الجر . ولو جى المُفلِسُ بعد الجر 
جا او بلالا > شار الجن معليه المرْمَاءٌ ۽ أن عل التجوي عليه بك بغير 
احُجیّارہ . ولو كانت الجتَايّة مُوجبَة إلقصَاص » فعَمَا صَاجبُھا عنہا إلى ما » أو 
صَالّحَهُ المُفلِسُ على مال »شا رك ارما لان یه یت بغیر اختَيّار صّاحبه ‏ 
اه ما پر ا ات الال ٠‏ فإن قیل : ألا متم حة حَقَهُ على العُرَمَاءِ » کا قدَّمْتُمْ حَق 
من جتَى عليه بعضُ ید اميس ؟ قلنا لأ الع ال انى تلق يله : 
دم لذلك ء وحَقٌ هذا تَعَلقٌ بالذّمّةِ » كغيره من الدَّيُونِ » فَاسِمَوَيًا . 

فصل : ولو فَسَمَ الحاكمُ مَالَه بین غرَمَائَه » ثم ظَهَرَ غَرِيمٌ اتحرٌ ء رَجَعَ على المُرمَاء 
شف :ديلا الل کی ر فالا عن نمو ر هيه : لا 
يَحَاصّهُو('" ؛ لأنّه تقض لِحُكم الحاكم . ولنا ء أنه غَرِيمٌ لو كان حَاضيرًا 


(9) قاءم:وةعن». 
)۱١(‏ فا( لملا . 
)١١(‏ ف الأصل : « يخاصمهم » . خطا 


oT 


۷/٤‏ ظ 


9 YY ٤ 


امتهم + ناذا یز بعد نلا : نوم ٠‏ كغريم المَيّت يَظْهرٌ بعد قَسْم ماله ۽ 
وليس قم الحاكم عَاله حكمًا ء إِنّما هو قَسْمَة بان الخَطا فيا » فاشبّةَ ما لو قَسَم 
مال المیّت ین غرعاقه م ظھر غریع آشر » أو سے ارزظا ين شر اء + م ظھر 
یك ار . أو قَسَمَ ارات بين وَركَّ نم ظَهَرَوَارِثْ سيوا ء أو وَصِيّة ثم هر 
مُوصى له آر . 

فصل : ولو اقل وله قار محر" تاكعك بست بض المفلس الأجيرة ۽ 
اكوا جارد ا م الحو تاس الا جز ودرك ق إن وج 
غَيْنَ ماله » أتحذ بقذر ذلك » وإن ل يَجدْه » ضَرّبَ مع العْرّمَاء بقذره . وإن كان 
ذلك بعد قسم مَالِه » رَجَعَ على المْرمَاء بحصيتِه ؛ لأنّهِ سيب وجُوبه قبل الحَجْرٍ » 
ولذلك يشا ركهم إذا وَجَبّ قبل القِسسْمَة . ولو باع ملْعَةٌ » وقَبَض تمتها » ثم افلس 
فو جد بها المشتری عيبا »فر ها به + او رده ار و انیلاف ف الم ؛ونحوه 
و ودی كاله > انها ؛ لأن الع لما المَسَح ‏ رال ِلك المُفلِس عن الثَّمَن ء 
كرّوَالٍ ملك المُشْتَرِى عن المّبيعم ء وإن کان بعد تَصَرّفِه فيه » شَارَك المُشتّرى 
العرماء . 
۸۸۰۱ یدبا پیا لیت ای 
ِالْمَعْرْ وف مِنْ مَالِه ‏ إلى أن يفرع مِنْ ق قسْمَته'' بين غَرَمَائہ 

وجْمْلَةَ ذلك أنه إذا حجر على على المُفلِس ء وكان ذا كسب يفى بتَفَقَيِه ؛ وتفقة 
من تلرمه فته » فتفقنہ فى کسبه › ؛ فإنّه لا حَاجَة إلى إئحراج اله مع ناه پکسیه ء 
فلم جز أذ مَالہ كالزياقو على التفقة ».وان ن کان کسه دون تفقته » كَمّلَامَ 
من ماله ؛ وإن ل يكن ذا كسب » اف عليه من ماله مُدّةَ الجر » وإن طَالَتْ ؛ 


5 ف ھل 13 سد ٤ء‏ 


:باه 


لأن یلکہ بای » وقد قال البئ عه : « ابأ يتفسيك ء ثم مَنْ تعُول » 

ومَعْلُومٌ أن فى مَن يَعُوله من تجبُ تفقَنه عليه ایکون 05ا عاي اوس اڑل : 
فإذا قَدَّمَ نَفَقَة نْفْسِه لق اي + فلت عل خی ار تا ؛: ولأن انر ءا کد 
ر من المیتِ ويسم نیت نيعم ہیں سی سی 


مل اولي اللوي ؛وغیرھم ؛ ممن جب نهم لبقت شير 


تو ا سم 


مه :لان ارت رب سے تقو إذا مُلکھم کا تغل إذا ملك نس ء فکانت 
فقَنهُم كتفقته ء وكذلك رَوْجَنُه تمذم نها لأنَ ها كذ من تفقةَالقاِب ؛ 
لاٹھا تجبُّ من طریق المُعَاوَضَة » وفیہا مَعْنَى الاحْیّاء ء کا فى الأقارب ء ومن 
وجب الإلفاق على املس وَرْ جه وأولاده الصا من مال ؛ أبو حنيفة ومالك ۱ 
والشافع؛ ولا غلم أَحَدا حالفھم ولت معن نیم أيضا ؛ لأن ذلك معا لاد 
مته ء ولا تقوم الس بوه » والوٌاجبُٔ من افق والكسوة آڈئی ما مق على مله 


Ê 


پاانتروف ء وای حا کسی مقله ء إن كات س کس ااظقام أو موس 


(۲) أخخرجه النسانی » فى : باب أى الصدقة أفضل ‏ من كتاب الزكاة . وف : باب بيع المدبر » من کتاب 
البيوع . ا جتبی ۲٦۷/۷ : ٥۲/١‏ . 

وبلفظ : ٠‏ ابدأ بنقسك » . أخرجه مسلم » فى : باب النفقة بالنفس ... » من کتاب الزكاة . صحيح 
مسلم ٦۹٦/۲‏ . 

وبلفظ ١:‏ وابدأ بمن تعول » . أخرجه البخارى ؛ فى : باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى » من كتاب الزكاة ؛ 
وف : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ء من كتاب النفقات . صحيح البخارى ۱۳۹/۲ » ۸۱/۷ . 
وأبو داود » فى : باب الرخصة فى ذلك ؛ من كتاب الر كاة ۔ سين اف ذاود ۳۹۰/۹ , والٹرمڈی ہق :باب 
ما جاء فى النهى عن المسالة ء من أبواب الزكاة ء وفی : باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا ء من كتاب الزهد . 
عارضة الأخوذى ۱۹۴/۳ ء ۲۰۷/۹ . والنساق ؛ فى : باب أيتبما العليا » وباب الصدقة عن ظهر غنى » 
وباب أى الصدقة أفضل » من کتاب الز كاة . ا جتبی ١٤/٥‏ » 7ه . والدارمی » فى : باب من یستحب للر جل 
الصدقة » وباب فضل اليد العليا ء من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ۳۸۹/۱ . والامام أحمد » فى : المسند 
ول كوا ع ع الالال TVA Ee‏ وجري Ae‏ ہو و ای و وفعاو لامج سد ار دہ 
كيكو Ac‏ و ڑگ خی ۳۳٣/۳‏ ڈوم چرچ ع ری 484 e‏ , وانظر 
ما تقدم فی ٤/١٥۱ء ٦٦٢‏ . 


وباج 


۷۷/٤‏ ظ 


وكذلك كُسْوَئُه من جنس ما یکتسریه مله » وكسوة امراټه وتفَقَتھا مثل ما رض 
على مله . وأقل ما يفيه من الاس قميصّ وسراویل ٠‏ وشی یلسن على رَأميه ء 
ما عِمَامَة وما" فَلَنْسُوَة أو غیُہما ء مما جَرَتْ به عَادَنه » ور جْله حَذَاءٌ ء إن كان 
يناده . وإن احْمَاجَ إلى جب » أو فروَةٍ لدفع. البْردِ » دُفحَ إليه ذلك . وإن كانت له 
اب لا يَلْبَسُ مثله مكْلّها » پيعَث » واشْتُرى له كسوة مثلها ء وَرُدٌ المَضْل على 
العرَمَاءِ » فإن كانت إذا بيعت » واشتُرى له كسئوّة » لايُفضل/ منهاشىءٌ ءث رکٹ ؛ 
فإنّه لا فائدّة فى بيعها . 

فصل : وإن مات المُفِلِسُ » كفن من مَالِه ؛ لأن تَفَقَتهُ كانت وَاجَتَةُ من مَاله 
فى حال حياته ٤‏ فوَجَبَ تُجهیزه منه بعد المُوتِ ؛ كغيره . وكذلك یجب كفن 
مُن موه ؛ لأئهم نره » ولا ارم فين الرّوْجَةِ ؛ لأن التَقْقَهَ جب فى مُقَابلہ 
الاسْتِمئاع. ء وقد قَاتٌ بالمَّوْتٍ » فسقطت الَفقَة . ويُمَارِقَ الأقَاربَ ؛لأن راهم 
اة . وان ما بن عَبِيذِه اح ؛ وجب تکفینه وتجهيره ؛ لأن تق ليست ق 
ُقَابلَة الانْتمًاع. به ء ولذلك جب فة الصّغیر والمَبيع قبل الیم ء ويْكَفنُ 
ف َة أثواب ء کا كان يَلْبَسُ فى حَيَاتِهِ اة » وحمل أن يُكَفْنَ فى وب واج 
يسن و لات الك گنی ء فلا عَاعَا إلى اتاد و قلق خالة الاو ؛ لال لايد 


/ 


رھ وم 2 a‏ و 2 2 
له من تَعْطِيّة امہ ء وكشف ذلك يوذيه » بخلاف المَيْتٍ . ویَمْمَذُ الإثفاق على 
المُفلس إلى حين فراغه من القِسمْمَةِ بِينَ العُرَمَاءِ ؛ لاله لا يرول ملكه إلا بذلك . 
ومذهبٌ الشافع ؛ فى هذا الفصل قريب مما ذَ كرا . 
٦‏ - مسالة ؛ قال : ( ولا تُبَاعٌ ارہ الى لا غِتى لَه“ عَنْ سكتاها ) 


و وھ وا گا وٹ وپ ہے بی و ے 07 8 سس و موت 4ه 42 ماه م 
وجملته ان المفلس إذا حجر عليه ء بَاعَ ا حاکِم ماله » ويستحب أن یحضر 


مقع : وأو .. 
)١(‏ سقط من : م . 


ھ٦‎ 


المُفْلِسُ اليح ء لِمَعَان أربَعةِ ؛ أَحَدُها » لِيُحْصِى تْمَنَهُ ء وَیَضبطه . الثانى »أنه غرف 
یمن منَاعِه » وَجَيّدِہ ورَدِيئِهِ » فإذا حَضر تكلم عليه » وَعَرَف العبْنَ من غيره . 
الث » أن ککٹر لغب فيه » فن شاه من صاجبه حب إلى المُشترى الرابع ‏ 
أن ذلك أطَيبُ إتفسيه » وأسْكَن لعل و يا سار الْرمَاء أيضنًا ع لأمور 
ری ؛ دعا أله اع م ۔ الغا الیم سار فيا ف کاو شیو سه + زاوا 
ى َنِه » فيكون أصْلَح هم وللمُفلس د لقال : ئه ایب لِقلوبهم ء وأبِعَدُ من 
التَهُمَة الرابع » آله ريما كان فههم من َج عَيْنَ ماله » فادها . فإن لم يَفعَل » 
وبّائَه من غير حُضُورِهم كلهم ؛ جار ؛ لأن ذلك مَ کول إليه » ومُمَوْضٌ إلى 
اجتهاده » وربما اداه اجات إلى خلاف فلك ريات له المَمتلكَة ق الماد 
إل الیم قبل اختاری ۔ ون ارہ الاک أن ٹر ای يناد دی م على الا ء 

فإن تراضتوا بل بے » ناء ا ایم : وإن افوا عل غر هو ر فان ول : 
للع يذه واستقاث الخل قد ار اعا » فأشبّه ما لو اتی اران والمرْهنٌ على 
أن ييح امن غير ئلم كن للْحَاكم الاغوراض ؟ قلنا : لأن للحَاكم ههنا نظرا 
واجتهادًا ؛ / فإنه قد يَظهَر عَِيم ڪر ء فل حقه به فلهذا تر فيه » جلاف 
الّهُن » فإله لا ظر لِلحَاکِم فيه ور ور واْتار العرماء اتر ۱ 
مو ابا فان کانا ثة تقتين » قَدُمَ المَتَطْو عَ منهما ؛ لأله أزقر ء فان کانا 
ممَطوَعَیْن » ضمٌ أ هما إلى لآکحر ء وإن كنا ِجُمْل ء َم أعرَفهما وأؤتقَهما : 

نن سا من وى مہہ . فإن وج مُمَطَوّعًا بالنّدَاء » وإلا دُفِعَتِ الأجرَة من 

مال المُفلِسِ ؛ لأن اليم حم عليه » كوه طرِيق وَقَاءِ دنه . وقيل : ینم من بيت 
امال ؛ لأنّه من المَصَالحر ء وكذلك الحم فى اجر مَن يَحْفَظ المَكَاءَ والكْمَنَے 
وأجر الحَمَالِينَ » ونحوہم . ويُسْمَحَبٌ بيع کل شَىءٍ فى سُوقہ ؛ البو فى البَرّازِينَ ء 
الک ق ترتھا و ر ذلزد ؛ لأئه اط وأككرٌ لطلابه ء ومَعرفَة ته فان 
باع فی غیر سُوقه بكم وغه جَارٌ ؛ لأن العْرّضّ تخصبيل التّمَن » وربما ّى الاجْيَهَاُ 
إلى أن ذلك أَصْلَمُْ » ولذلك لو قال : بع قوُبی فى سُوق كذا بكذا . فَبَاعَهُ بذلك 


۷ھ ( المغنى 5 / ٣۷‏ ) 


VAIS‏ و 


۷۸/٤‏ ظ 


فى سوي آكز » جار . ویبیع يقد البلَّدٍ ؛ لأنّه وق . فإن کان ف اللي قود بَاعَ 
اس فت ساوت باغ ببس الذي . وإن راد فى السلعة زَائِڈ فى مُدَّةٍ الخيّار › 


اَم الأمِينَ الفح ؛ بات ايها بيعه کمن فلم ير تیه بذونه » کا لو یڈ فيه 


قبل العَقَدٍ . وإن اد بعد لرُوم العَقَدَ ء استحت للایین سوال المشمَری الإقالة 


ع 


سے 


امب لِلمُشْترى الإججابة إلى ذلك ؛ لتعليقه بمصلحة ا مَصْلَحَة المُفلس اوقضاء دي 5 
يبدا يم العَبْدِ الجَانِى ء فَيَدْهَمْ | ل المج عليه أقل الأمرين من تمه أو ارش 
جتايّته » وما فضّل منه رده إلى العْرّمَاءِ »ثم ر يع الرّهْنَ » فيفع إلى المرتهن قَذر 
ينه » وما فضّل من ثُمَنه رده | إلى الما » وإن قت من نه َة ترب بها 
ار بيع مار عإليه السا من الْطْعَام الطب ؛ لأت فاه ثلفه يعدن ۱ 
يع الحَيوانَ » لاه مُعَرَض للف » وتاج إلى مو فی بقائه ثم ب يبع السلع 
E HT A‏ لادی لثم العَقَارا اخرا لال لال خاف تلق 
اؤہ مذو نم را کر لاد . ومتى باع سيق من ماله وكان الین لواح وَحْدَهُ ؛ 
َع إليه ؛ لأَنَّه لا حَاجَةَ إلى تأخيره وان کان له عَرمَاءُ ء فأمْكَنَ ممه مته عليهم ے 
نحم ول ور + وإن لم يسكن وسم » اودع عند تق » إلى أن یجتمع جنع » ويشْكِينَ 
قسمته فیقسم . وإن احتَاجٌ فى حفظه إلى عَرَامةٍ» فع ذلك لق من ا .اڈ 
بت هذاعُدْنًا إلى مَسْألة الکتاب رل لات ارہ التی لاغِنّى لەعن سکتَاهًا . 
وہناقال أبو سیفشر[۔ حاق وقال شري ء ومَالِكُ ء والشّافعی؛ : باع ؛ویکتری 
له بَدَلّها . وامْمَارَهُ ابن المُنْذِر ؛ لأن لعي قال فى الذى ا٘صییبَ ف ثمَار النَاعَھاء 


س لامر سے وار ٍت رق الي 


فكثر دينه » فقال لِْرمَائه 8 نوا ما جن ۷ . وهذا مما و جدوه » ولانه عين ۱ 


١‏ > سمسو سے سے 


- 


(۲) أخرجه مسلم ؛ فى : باب استحباب الوضع من الدين ء من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۱/۳. 
وأبو داوج »ف : باب وضع الجائحة ؛ من كتاب البيوع ۲٤۸/۲‏ اا ا ف : باب وضع الجوائح »› 
و : باب الرجل يبتا ع البيع فيفلس ... ؛ من كتاب البيوع . ا جتبی ۲۳۳/۷ › ۲۷٢‏ . وابن ماجه ء فى : 
باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ء من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۸۹/۲ . والامام أحمد ء فى : 
الستد 684 . 


OVA 


مال المُفلس ؛ وجب صر فه فى قثيه + كستائر ماله . ونا + أن عذا ما لا گی 
للمفلس عنه ء فلم يُصرّف ف دَيْنِه » كثيّابه وقوه » والحَدِيث قطييّة فى عين ء 
ويَحتّمل أنه م يكن له عَقَارٌ » ولا حادم * ویخکیل أن الى یگ قال : « وا 
مَاوَ جَذْتُمْ » مما تُصدٌّق به عليه فان المد كور قبل ذلك ؛ كذلك رو ی أن النبرء عات 
قال ١:‏ صقو علَيْهِ ٠‏ , دقو عليه ٠‏ فلم یب ذلك وَفَءَ دنه » فقال النبوه 
2 : و غذوا او جام أى مما صق به عليه ء والظَاجر أنه م يُمَصَدُق 
عليه نار ومر شا بی »ولا تحادم وموم تكاج ال لني وو لأ والكدية 
مُخصوص اب المُفِس وقوته » فتَقِيسُ عليه محل التُرَاع. ؛ وقياسهم مض تق 
بذلك أيضا : وار الکن ؛ وسائر ماله ایی عنه ء بخلاف ماتا 

: 0 و اوت ور 2 کرت 

فصل : وإن كان له دَارَانِ يَسَتَعْنِى بسکتی إحداهما ء بيعت الاخرى ؛ لان به 
غئی عن سكتاها . و إن كان مسكئه وَاسِعًا ‏ لاه يَسْكنْ له فى مِثْله » بیع » واشترق 
له مَسْكنْ مله »ورد الفضل على المْرمَاء ؛ كالثياب التى له | إذا كانت رَفِيعَة لايل 
مثله مثلّها . ولو كان الْمَسْكَنٌّ والحَادِمُ اللذَّين لا يَسِتَعْنى عنهما عَيْنَ مال بعض 
ازس سی 5 7 ر اس e‏ 062 و2 ہے گے ویو جو اهن © ھی او 
العرماء او کان جمیع ماله اعيان اموا افلس باثمانها ء وو جذهااصحابها ؛ فلهم 
کچ ` هر م E‏ ا 20.7 تک یں ا 
ألحذها » بالشرائط التى ذَكَرْئَاهَا ؛ لقول التي ”وه : « مَنْ أدْرَكَ مَنَاعَهُ بين عِنْدَ 
ع و ا ف ان خرن تيرك 42 رو رگ 7 | 00 
رجل قل افلس ۽ » فهو احق به )20 . ولان حقه تعلق بالعین » فكان أقوى سَببًا من 

ت ہے سے لل سے ھا عر ۱ ۔ 8 ۔ 8 از كو 

المفلس :ولا الإغسار بالئْمن سب سْتَحِقبە الفَسْمٌ كلو یٹ رو سن منه تعلق 
حَاجَة السُشمری » کا قبل القبٔض » وکالعَیْب والخیار ولأ مهم من أغز أغان 
أموإلهم يفم بَابَ لحيل » بان يَجىءَ مَن لا مَالَ له ؛ فیشتری فى ذمته يبا يَلبَسَها 3 
را ھا ا "افر سا ير كبها » وطعَامًا له وَلِعَائَلِتِهِ » ويَمُمَنِعَ 
۱ کو 7 ي د ےر سی و بحر 7 ا مس قرف 


(۳) تقدم تخریجە فى صفحة ٥۳۹‏ . 
)٤(‏ ف ! :و ينع ) . 


هزه 


0/4 و 


۹/٤‏ ظ 


يحل ذلك . ولا يرك له شىء مته ؛ لأنّه أغيان اموا الناس ء فكانوا أحَقٌ بها منه ء 
کا لو كانت ف أنديهم » أو أدّھا منہم غَصْبًا . 

فصل : ولو کان المُفْلِسُ ذا صَنْحَةٍ » يَكْسِيبُ ما يَمُونُه ويَمُون من رمه موه » 
أو ات یر عل أن کیب ذلك یات رجز تفه :ارک كل لاشتان »أو تيت 
من المُبَاحَاتِ ما يكفيه » مقر له من ماله شیءٌ . وإن میق على شىء مما د رتاه » 
رك له من مَالِه قَدْرُ ما يفيه . قال الإمامُ أحمدُ ء رحمه الله تعالی ء ف رِوَايَة ألى داو : 
ويرك له قوتٌيَكَقَوَّتُ به » وإن كان لهعِيَّالُ تر كله قَوَامٌ ۔ وقال ء ف رِوَاية المَيُمُونَىه : 
يرك له قَدْرٌ ما قوم به ماشه ء وبا ع الباقى . وهذا فى حَقٌ الشيّخ الکبیر » وذُوى 
لهات الذين لا بهم الف بأبدذانهم ۔ رف أن بحل ذلك مما لا بعل 
به حَقٌ بعضيهم بعليہ ؛ لأن مَن تَعَل حقه بالعين أقَوَى سا من غيره . 

فصل : وإذا لف شىءٌ من مَالی المُفْلٰسِ تحت يَدِ الین » أو بيع شىءٌ من مَالِه 
واوو ع تمه لف عند المُود ع » فهو من ضَمَانِ المُملس . وببذا قال الشافيى . 
وقال مالك : العروضُ من ماله » والدَّرَاهِمْ والدتانير من مال المْرمَاءِ . وقال 
الميرٌة + الدّكازيرٌ من مال أصلحاب الڈتازیر »و الذراهم من مال أصحاب الدَرَاهم . 
ونا » أنه من مالل المُفِلِس » وْمَاؤُه له » فكان تلفه فى مَالِهِ » كالعُرٌوضٍ . 


فصل : وإذا اجْتَمَعَ مال المُففيس » قسيمٌ بین غَرمَائہ » فإن كانت دُیُوُھم من 
جنس الاثمانٍ » أَحَذومًا » وإن کان فیہم من دینه من غير ج جنس الائمانِ » كالقرض 
5 ۰ : 5 8 و رت ہیں ا ب سی لا ا ری فا ضر نم نے 
بغیر الاثمَان ٤‏ فرضی أن يَاخذ عوض حقه من الائمَانِ ء جاز ء وإن امتنع »و طلب 
8 حی ہے هِ 8 2 3 سج ص 8 قر 85 
جِنْسَ حَقه » اَي له بحصّتِه من جنس دينه . ولو أرَادَ العّريم الانخذ من ا ال 
واو مو ا 0" ا 1 5 یی ہے چ ى © ٤‏ 
المجموع, ء وقال المفلس : لا اؤفيك إلا من جنس ڈینلگ . قدم قوله لان هدا 
سے سس ا سو 3 وال 5-8 5 55 015 رق قن 
على سبيل المعاو ضة »فلا يجوز إلا بتراضیہماعليه .وإن كان فم من لە دين من سلم 6 
ے اقرع ع لو 5 0 ےر Er‏ + 7۔ 59 £ د سے 
لم یجز أن ياخذ إلا من جنس حَقه » وإن تراضّیا على دفع عوضيه ؛ لان ما فی الذمة 
من السّلم لا يجوز أذ / البَدَل عنه » لقوله عو J.‏ من ألم فى شىء ؛ فلا يَصرفة 


OA ہ‎ 


إلى شيره و(" 


فصل : وإذا فرق مال المفلس » وبَقِيثْ عليه ية ء وله صَنْعَة » فهل يُجْرٌه 
الحاكمُ على يجار تفسيه ء لِيَقضرى ذَيْئَه ؟ على رِوَايئَين ؛ إِخْداہما ‏ لا يُجبره » وهو 
قول مالك » والشّافعی ؛ لقول الله تعالى : 9 وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إلى 
یسر چ9 . ولما روَى أبو سَعِيدٍ » أن رَجُلا أُصِيب ف بِمَارِ ابَاعَها ء وکٹر ينه 
فقال الى عي : « تصّدّقوا علي فقصدّقُوا عليه ء فلم یل َء دنه » قال 
النبیئ عو و کا ما وجدتم , ولي لک | الا ذلك ؛ : روه مسال . ولأن 
هذا نكسب لِلمَالٍ :فلم تة عليه + كول الها والس وکا لا نجیر انرا 
على التزويج لتأحدَ المَهْرَ . والثانية ء يُجْبرُ على الكَسْبٍ . وهو قول عمرٌ بن عبد 
العزیز » وسار العَتبّرىئه » وإسحاق ؛ لأن الى عه باع سرا فى دين » وكان 
کی مھ سرت دوق ا اکا تداق قات ر وت :ر2 
يكن وََاءَهُ مال » فَسمًاه مرا ء وبَاعهُ بحَمْسة ارو وال لاع قت 
أله باع مَنَافعَه . ولأن المَنَافِعَ تَجُرى مَجْری الأغیَانِ ؛ فى صِحة العَقدِ عليها وئخریم 
أنْحذٍ الرّكَاةٍ ء وتُبُوتِ الى بها » فكذلك ف وَقَاء لين منہا . ولأن الإجَارَةَ عَقَدُ 
مُعَاوَضَة » فجازٌ إجْبَارُه علیہا » كبَيْع ماله ”فی وَفَاءِ الڈیْن مها“ . ولأنّها إجَارَة 
لاڈ ا مير عا ف َيه » كإججارةَأموَله ولأنه قار على وَقَاء 
ذینه ء فلزمه . “كمالك مال” قك يقدِرٌ على الوَفاء منه . فان قيل بيت سی 


. 4١اةحفص تقدم تخریجە فى‎ )٥( 

ذ٦‏ سور البقرة ٣۸۰‏ . 

(۷) تقدم تخریجە فى صفحة ٥۷۸‏ . 

(8) أخرجه البييقى ٤‏ فی : باب ما جاء فى بيع ا حر المفلس فى دينه :من کتاب التفليس . السنن الكبرى ٠٥/٦‏ . 
والحام » فى : باب حكاية بیع سرق وعتقه ... ء من كتاب النيوع . المستدرك ٥٤/۲‏ . 

(۹ - ۹) سقط من :ا م. 

)١(‏ یق م:(«ما». 


امه 


۸/٤‏ و 


تسوخ ء يتليل أن الحر لا اع » والح وق على رَقيِه ء يتليل أن فى الحَدیث 
أن الْرمَءَ قالوا شريه : ما تَْتَعُ به ؟ قال أغتقه . قالوا آنا بائقة ولق کے 
إِعْتَاقَهِ . فَاعْتَقَوهُ . قلنا : هذا إِنْبَاتُ النّسْخْ بالاحتمّال ء ولا جوژ ء وم یقت أ 
على بم رَقَبَته المُحَرّم ء فإن حَذف المُضَاف وإِقَامَةَ المُضاف إليه مُقَامَهُ سَائِمٌ كثِيرٌ 

فق القرآن » وق كلام لغرب » كله تعالى : اروا فى وی 
لجل ي٠‏ 7 وکن ابر مَنْ آمَنَّ بالل ي٠‏ 3 وسل القرية چ“ . 
وغير ذلك . وكذلك قوله : و أغقة ¢ یں من کے فته . و كکذلك قال : 
) فَاعْتَقَوةُ ) یعنی الْعْرَمَاءَ وهم لايَمْلکُونَ/ل ای الذی عليه وآگاقر الى : : 
« وَإن كان ذو غُسرو فتظرة إلى َبْسرۃ 4 . فيو جه جه مع كوه دخلا حت 
عم مھا ؛فإإن هذا فى حُکم الأَغیاء مد مم وسلقوط فيه عنقربيه ۽ 
ووجُوب تَفقَة يبه عليه ء وحَدِیھم فَضية عَيْنِ ء لا يبت حُكْمُها إلا فى بثلها » 
ول ّت أن لذلك الگريم كسا يُفْضْل عن قڈر تفَقَیِ PIT‏ 
ففیه ية ومَعرٌة9 © تأبَاها قُلُوبُ دوى المُرُوءَاتٍ » بجلاف مايا . إذا يت 
هذا ء فلا يُجْبرُ على الكَسْب إلا من فی كَسْبه فَضْلَة عن تَفَقته » وتفَقَة من يَمُوئه ‏ 
على نا تفم ذِكره . 


ار هج ہآ از 


ہے ۲ : ولا يجبر على قبُول هَدِيّة » ولا صَدَقةٍ > ولا وَصِيَةٍ ولا قرض ؛ ولا 
تُب المرأة على اروج لح مَهرمَا ‏ لأن فى ذلك ضرَرَالِلُحُوق الم فى الهَدِية 
الصدقَة الوص » واليوض ف القرض » ويلك اوج ْم فى اللکاح : 


. ۹۳ سورة البقرة‎ )١١١ 
. ۱۷۷ سورة البقرة‎ )١١( 
سورة يوسا ۷۷ل‎ ۹ 
» ومضرة‎ ٠: ف الأصل‎ )15( 


oAY 


ووجوب محقوقہ عليها . ولو بَاعَ بشرط الجِيَارٍ , ثم افلس ؛ فالجِيّار بِحَالِه » ولا 
يُجبْرُ على ما فيه الحظ من الد والإمْضَاءِ ؛ لأن المَلَسَ يَمْتعُه من إحداث عَقَدٍ » 
أا من إِمْضَائِه وني عُقوده فلا ٠‏ وان جى على الُفٰسٍ جناي وجب الما یت 
اما ؛ وتَعلَتْ حُقَوقٌ الرمَاءِ به » ولا يصح منه العفو عنه . وإن كانت مُوجبَة 
لقصَاص ء فهو مير بین القصّاصِ والعَفو ء ولا يبر على العفو على مال ؛ ؛ لأن 
ذلك يفوت القِصّاص الذى يجب لِمَصْلحَتِه فان اقتضّ » »ل يجب لِلممَاء شىء . 


وإن عَفَا على مال ء بْب ء وتَعَلَقَتُ حُقوق العُرَمَاء به . وإن عَمَا مُطْلْهَا ء انبتى على 


الُوَايَيْنِ » فى مُوجب العَمْدِ »إن قلنا : القصاص تخاصة . ل یقت شىء » وسقط 
القصاصٰ . ون قلنا : أَحَدُ امرين . نت له الذي ء وتَعلقَتُ بها حقوق العرمَاءِ . 
ا ا ٠‏ فعلى الرَوَايتين أيضا , . فإن قلنا : القصَاصُ عَيْنا ٠‏ م يبت 
شىء وإن قلنا : حَدُ الأمرَيْن . كثْتُ اليه » وم يصح املقاطہ ‏ و لان فر عد 
iE e‏ يح إسْقَاطهًا . وإن وَحَبَ هبة بشرط القواب ء ثم 
ل »قل له اواب رمه وه » و یکن له قاط »لله ته على سبي 
العؤض عن المَؤْهُوبٍ » فأزمة بول > كالئّمَنِ فى الْبيِع. . وليس له إسسْقَاط شیءٍ من 
تمن فير E‏ او لا قةر دیا ولاقبِضّالمسْلم فيه دون صفاته › 
إلا بإذنِ غر ماه . ومذهب الشافعى ” فى هذا الفصل كله كمذهبنا . 

/ فصل : إذا فرق مَالْ المُْلس ء فهل يَنْقَكُ عنه الحَجْرُ بذلك ء أو يحْمَاجُ إلى 
َك الحَجْرٍ عنه ؟ فيه وَجهَانٍ ؛ أُحَدها ء يرول بِقِسْمَةِ مَالِهِ ؛ لہ ُجرٌ عليه 
لأله ء فإذا رال که عنه ء رال سيب الحَجْر » فرَالَ الحَجْرٌ » كوا حجر 
المَجْنُونِ » زوا جُنُونہ . والثانى » لا يرول إلا يِحُْکُم الحاكم ؛ لأنّه نبت 
بحکمه » فلا يرول إلا بځکمه » کالمَخْجُورِ عليه لِسَمَهِ . وَقَارَقَ الجَنُونَ ء فإنّه 
یت بتفسیه » فزال وله . ولأن قَرَاعَ ماله عاج إلى مَعْفَِ وتحثٍ » قوفف ذلك 
على الحاكم ء بخلاف المَجْنُونٍ . 


. 6» فى م :و ا نون‎ )١١( 


"ارج 


۸۰/٤‏ ظ 


فصل : ومتی تبت إِعْسَارٌه عند الحالكم » لم يكن لاحي مُطالبلہ ومُلَازَمتُه 
وببذا قال الشافى 2 ء وقال أبو حنيفة : لِعْرَمَائُه ملارَمته من غير أن يمتَعوه من 
الكش ع فر فارخ إلى ييه : فون هم فى الول ».لوا معه ہ وإلا تعره من 
التخخول ؛ لقول الو عل : « لِصاجب الْحٌَ اليد وَاللسَان ۴" وكا أن ئن 
یس ]ماپ الل سلا فرہ یں ار جح اھ چا وقول 
الله تعالى  :‏ فَنظرة إلى مسر رو 4 ٤‏ وس وجب الظاره + خر ھت جا + 
كبن یھ جل ,ولخي ييه تقال . قاله ابن المُنْذِر م الشيله عل الوس > 
يليل ماد گرا » فقد ثبت أن الث عله قال لِعْرَمَاء الذي ایب ف مار الکاکھا : 
فك ديه : و لوا کا وجلا ؛ ولس لک إلا ذلك » . زواه مسلم ع 
FATT Tl eT‏ عنه لم یکی لاحي مُطَايُُ ء ولا مارم » حتى 
يَمْلِكَ مالا ء فإن جَاءَ الكرمَاءُ عَقِيبَ فَك الَجر عنه » فاذٌّعُوا أن له مالا ء يَف 
ل كلهم » حتى ينوا ا كان ایا بعد کت فلذغرا أن ى يدم مالا , 
أو ادَّعَوا ذلك عَقِيبَ فلك الحَجر » وبوا ۽ احفر لفاك وا + إن 
نكر ء فالقول قول يَمينه ؛ لاله ما فلك الحَجْرُ عنه حت لم بی له شىء ء وإن 
قر » وقال + عو لاان + وأنا کیل أو اریہ , وان اشر له اسیا > سا 
ا حا كم »فان صَلَقَهُ فهو له وی سالفا حا جوز أن يكوئائوٌاطا على ذلك ١‏ 
یع المُطالبَةَ عن المُفلس .اقل :عاغری اہروہ میں 7 
كأنّه قال : ا ال لى . فَيُعَاد الجر عليه إن طلب اعرا فللك . وإن أَقرَ لِمَائب 
و کی لت حل تحضر العانث ۽ م ال : کا کا فق التتاغير . 


. ٠١١/٤ وانظر : نصب الراية‎ . ۲۴۲/٤ أخرجه الدارقطنى فى : کتاب الأقضية . سنن الدارقطنى‎ )١7( 
. ۲۸۰ سورة البقرة‎ )۷( 

(۱۸) تقدم تخریجہ فى صفحة ۲۷۸. و لم نجده عند الترمذى . 

(۱۹ - ۱۹) سقط من :۱ . نقلة نظر . 


وعدي اید الجر عليه ديق /الجُئڈٹ عليه + شارك رتام الكجر الأول رتا 
الجر الثاني > إلا أن الأوَّلِيتَ يَضْرٍبُون بَقيّة دُيُونهم » والآخرينَ يضر بون 
بجمِيعهًا . ويبذا قال الشاي . وقال مالك : لا يدل ُرَمَاء الجر الأول عل 
لاء الذي ن َجُددت خُفَوقهُم ء حتى يستوفوا »إلا أن تكو ن له فَائْدَة من ميراث » 
و بجی عليه جنا »يحاص ارما فيه . وکا الهم سا فى ثوت حرق 
فى ذمِه » فَسَاوَوًا فى الاسْیِحْقّا ء کالذین بْب خُقوقھم فى حجر واجد» 
وَكنسًاویہم فى الییزاٹِ وأزش الجتایَة ء ولأن مَکتبَهُ مال له » ساروا فيه . 
کال انف ۔ 
۷ - مسالة ؛ قال : ( وَمَنْ وَجَب عليه حق ء فذکر أله مُعْسِرٌ به . محبس 
وح دمن ويب عله تحال ء فوت ہے رم لق »لطر اام 
فإن كان فى يده مَال ظَاهِرٌ أمَرَهُ بالقَضّاء ء فإن د کر أله لِغیْرہ » فقد د كرتا كمه 
فى الفصّل الذى قبل هذا ء وإن ل جد له مالا ظَاهِرًا » فَاذَّعَى الإِعْسَارٌ » فصدّقَه 
غریمه » ل يُحْبَْ » ووجَب إلظارہ » ول جز مُلَارَمَنهِ » لقول اشرتعا لی : 9 وَإِن 
کان ُو مترو رة گی مسر ۰7 . ولقول ای رتا الذى کر مله 
و محُذُوا تَا وَجَذْتُمْ » وَليْسَ لَكُمْ إلاذللك ؛"' ۔ ولأن الحَبْسَ إما أن يكون لإثبات 
عُسْرَتِه أو لِقَضاء ينه ء وعسرئه نَابعَةَ » والقَضَاءُ ممَعَذْرٌ » فلا فَائنَةَ فى الحَبْس . 
وإن كَذَْبَهُ غُرِيمُه فلا يَخْلُو ء إما أن یون مرف له مال أو لم يعرف » فإن تحرف 
له مال لکن الڈیْن تبك عن مُعَاوَضَةٍ ء كالقَرْض والبيْم » أو عرف له أصل مال 
ميوّى هذا » فالقول قول غَرِيمه مع يَمِينه . فإذا حَلَّف أنه ذو مَل » حبس حتی 


. ۲۸۰ سورة البقرة‎ )١( 
. ٥۷۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


همه 


۸۱/٤‏ و 


۸۱/٤‏ ظ 


تشهد البيئّة بإِغتارِہ . قال ابن المُلْذِر : أكثرٌ مَن تحفظ عنه من عُلَمَاء الأمْصّار 
رم 4 3172 الحَبْسَ ف الڈیْن ء منہم : مالك » والشافهره » وأبو عَبَيْدٍ , 
والنعْمَان ؛ وسوا » وعُبَيدُ الله بن الحسن . وروی عن شُرَيْح, ء والشّعْبى" . وكان 
عمرٌ بن عبد العزيز يقول : اسم ثاله بين ارما > ولا حبس . وبه قال عبد الله 
ابن جعفر ہ واللیّث بن معد . ونا أن الظَاهِرٌ قول العُريم ء فكان القول قولّه ء 
كسار الآغازف . فإن هکم اليه كلف كاله : لث عَهاكتهُم + سراء كانت 
من أَهْل الجْبْرَةٍ البَاطِتَةِ أو لم تكنْ ؛ لأن التَلَفَ يَطْلِعُ عليه ال / الجْبْرة وغیڑھم : 
وإن طَلَّبّ العَرِيمُ إخلافه على ذلك » لم يُجَبٌ إليه ؛ لأن ذلك تَكْذِيبٌ لک » وإن 
شهدت مع ذلك بالاغسار اكتف يشهادتها » وئیّث عُسْرَنُه » وإن لم تشهَدذ 
مه » وإنّما شهدت بالتّلف لا غير ء وطُلَبَ العْرِيم يَمِينَه على عُسْرِهِ » وأنّه لیس 
لا که ٠‏ اسْتُحْلِف على ذلك ؛ لأنّه غيرٌ ما شهدت به لبن . وإن م شه 
اف وإنّما شهدت بالإعْسَارٍ » ثبل الشهاَة إلا من ذى حِبْرَةٍ باط ء ومَعرِقة 
مُتقَادِمَةٍ » لأن هذا من الأُمُورِ البَاطِبَةِ ء لا يَطَلِمُ عليه فى العالب إلا أَهْل الجبرة 
والمَخَالطة . وهذا مذهبٌ الشافعي ” ء وحكى عن مالك آنه قال : لا نُسمَعٌ البيئة 
على الإِعْسَارٍ ؛ لأنها شَهَادة على الى » فلم تُسْمَعْ » كالشهَادَةٍ على أنّه لادَيْنَ عليه . 
ونا » ما رَوّی قَبيصّة بن المُخَارِقٍ » أن النبىء له قال له : « يَاقبیصة »إن المسْألة 
ایل إلا لأعد قل : رخ تقل مال ع فلن التسالة کلی تھا + م 
سيك »ورج ل أصابئه اة ء فاجتاخ ماله »فلك لهالمسالة ءحتی يعيب 


ا 


۔ 2# سر 5 گا سرت 6 r‏ پر سے او 7 E‏ یو ف می سی م 
قَوَامًا من عيش » أو قال ٠:‏ سِيدَادًا مِنْ عيش . ورجل أصابته فاقة » ختی يقول ثلائة 
ار ار 


۾ > o MM‏ 2ه r E ET ga Ea‏ 
ن ذوى الجا مرن تر ۽ د اسا ا اا . فلق ل الشكالة کی يميت 


قواما من عيش ) أو قال E;‏ سداڈا من عيش 6 . رواہ مسيلم وابو داو 2205 


(۳) تقدم تخريجه فى : ۱۱۹/٤‏ . 


۸ 


وقولهم : إن الشَّهَادَة على الّفی لا ثبل . قلنا : لا ترد مُطلقا » فإنه لو شهدت 
الان فذاوارث الت لا وار تله اه وقلث »و لآن هذه وإن كانت تَضمن 
انى ء فهى تُقْبتٌ حالة تَظهَر ء ويُوقف عليها بالمُّشَامَدَةِ ء بخلاف ما إذا شهدت 


ع الم 
لز ورال 


الله لا ق له > فان هذا مما لا یو قف عليه »ولا يثلْهُدُ به حال یتو صل بها إلى معر فته 


_ کا سے ار 


به ء بخلاف مسالا . وتسم اة فى الال ٠‏ وببذا قال التتافعره... وقال آبر 
ة۷ للقت فى لقال راتا بن 1 رق اکا از + ر 
اھر » حم یَقیلبَ على طن الاک آله لو كان له مال لأَظهرٌة . ولا » أن كل بی 
جار سمانمھا بعد مدو » جار ما ھا فی الال + كسائر الات ۽ وها د كروة لو 
کان تحبا لأغتى عن الا . فزن قال القري : الخلفوة ل . مع مت آله لا شال 
له » ل يُسْتَحْلّف فى ظاھر کلام أحمد ؛ لأنّهِ قال ء فى رِوَایَة إسحاق بن إبراهيمَ ء 
فى رَجُل جَاءَ شود على حَقٌ » فقال العَرِيمُ اسْتَحْلِفُوهُ : لا يُسْتَحلف ؛ لأن ظَامِر 
الحديث : ) لبي عَلَى المُدَّعِى HE‏ وساي ٤‏ و93 , قال القاضی / : 
سواء شهدت اليه لف الال أو بالإغستار وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعىه ؛ لان بين 
مل وا حاف سیا :۴ال و شهدت رأنمٹاظاء ع أوهدهكازه ۔وتخٹیل 
أن سلف . وهذا القول الفاق لشاف + ؛ أله يحمل أن لهالا في على لیت . 
و دى إِلَالّه التمين عل الاشٹار ء فیسا إذا شهدت البيّئَة بَلَفِ المال » 
وُقُوطُّها عنه فيما إذا شهدت بالِاعسَار ؛ لأنّها إذا شهدت بالف » صاز کمن 
يمت له أصْل مال » أو بمَثرلَة مَن اق له غَرِيمُه یقلف ذلك ا مال ء وادٌعَى أن له 
مالا سواه ء أو أله انتتشدتٌ مالا بعد تفه . ولو ل تقم ال وأقر له غَرِيمہ 


)٤(‏ أخرجه البخاری > فى : باب إذا اختلف الراهن وا مرتہن ونحوه ... » من كتاب الرهن . صحيح البخارى 
۷/۳ والترمذی ؛ فى : باب ما جاء فى أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه > من أبواب الأحكام 
وابن ماجه »فى : باب البينة على المدعى والمين على المدعى عليه ء من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۷۸/۲ . 
وانظر تخریج حديث : ١‏ ولكن المين على المدعئ عليه ؛ فى حاشية صفحة ٢١٢٥٥‏ . 


۷ھ 


٢/٤‏ و 


ب 7 فعكاض. e‏ بی Da‏ کہ وو ہیں E‏ 2 2 
بلف مَاله » وَادْعَى أن له مَالا سواه ء لَرمَتْهُ اليَمِينَ » فكذلك إذا قامَتٌ به البيئة 
فإِنّها لا تَزِيدُ على الإقرار . وإن كان الحَق يَتْبْتُ عليه فى غير مُقَابلَةِ مال أتحذه 
ے ا ے سے فو و ود 62 ور و 1 وو 1 7 0 
ہے جا ے۔ ےھ ۲ و ا 2ھ و كن ہے ؟ 0 
كان امراة » وإن لم يعرف له مال ولف أنه لاال له »و خلى سبيله ؛ و م يحبس : 
وهذا قول الشافعي ٭ وابن المنذِر . فان شہذتِ الَة بإِعسَارِه 3 قبل 0 وم 
يُسْتَحُلْف معها ؛ ها تقدَّمَ . وإن شهدت أنه كان له مَال » فتلف » م يُسْتَعْنَ بذلك 
کی ا 5 £ 2 7 7 يون 5 نت 2 2 
عن يمينه ٤اذ‏ كرتاه . و كذلك لو اقرله به غريمه »و إنمااکتفینا بيمينه ؛ لان الااصل 
نے سا او ہے e‏ ا 7 , 
عُتم الال + کا رو أن ال ج قال لسبة ومتواء اوغا ين سوا : و لا 
يفسا مِنَ الرَرْقٍ ما اهرت رعو سكما » فإن ابن ادم يُخْلَقٌ ويس لَه إلا رتا 


ر 
۹ و 


لع رزه الل تعالی :9 . قال ابن المنذر :الس حفر نة ولا تلم له دجا عاقب 
به . والأصل عَم ماله » لاف المَسٴألَة الأو لى » فِنْ الأصل ثُبُوتُ ماله » حبس 
حتی يُعْلَمَ ذعَابهُ . والجِرّقىء يرق بین الَالیْن » لکنه يُحْمَل كَلَامُهُ على ما كرتا » 
ليام الدّليل على الفرقٍ 

فصل : إذا امْتَتَعَ المُوسِرٌ من قَضّاء الديْن ء فلعريمه مُلَارَمَتْهُ » ومُطالبئْهُ 
والإغلّاظ له بالقول » فيقول : يا ظَالِمُ » يا مُحْمدِى . ونحو ذلك ؛ لقول رسول الله 
کل : ١‏ کی الوَاجد » نل مق وعِرْضّة 70" . موده حَبْسه » وعرضله أى 


م 


و 


: ۹۷۷/۴ فى النسخ : و خلد » . والمثبت فی سنن ابن ماجه ومسند الامام أحمد اظ ذب التہذت‎ )٥( 

. © فی السنن : « وليس عليه قشر » . وف المسند : « ولیس عليه قشرة‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن ماجه ؛ فى : باب التوكل واليقين . سنن ابن ماجه 4/7 ۱۹ . والامام أحمد ؛ ف المسند ٦٦/۳‏ . 

(۸) أخخرجه البخارى »ف : باب لصاحب الحق مقال ء من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى ٠٠١/۳‏ . 
انی فاوه عق : پاپ ق افيس الس وقي دمن قاب الأقضيةاء مدن أن قاود ٣۸8:۷‏ ولاق : 


فى : باب مطل الغنى ء من كتاب البيو ع . ا حتبی ۲۷۸/۷ . وابن ماجه » فى : باب الحبس ف الدين والملازمة › 
من کتاب الصدقات . سئن ابن ماجه ۸۸۱/۲ . والامام أحمد . فى : المسند ۳۸۸/٤‏ ء ۳۸۹ . 


ممه 


و ةك کے ہے 0 کی 9 2 E‏ 1 ا 
یل القول فى عرضيه بالإغلاظ له" . وقال ال عه : « مطل الک 
ظلمٌ ٠‏ . وقال : « إن لِصّاجب الحَقٌ مقَالا "١‏ . 


۸ - مسالة ؛ قال : / ( وإذا ماڪ . فين أله كَانَ مُفلسًا ء لَمْ يَكنْ لأحَدِ 
مِنَ الهُرَمَاء أن يَأْنحدٌ عَيْنَ ماله ) 


هذا اط الغاس فاق ارجا ع عَيْن الال من المُفلس ء وهو أن 
یکون حَيّا ء فإن مات » فالبَائعُ اسو العُرْمَاء » سواءعَلِمَ بفلميه قبل المَوّتِ » فحَجر 
عليه تم نات ٠‏ أو كات فين فة . وببقا قال مالك ء وإسحاف . وقال الشافى ‏ : 
له المَسسْخ واسير جا ع العيْن ؛ لما رَوَى ابن علدَة الرُرَقَوهِ » قَاضى المَدِيئة قال : أبن 
:ا رر ق مایب آنا دای كقال آبر رة :هذا الدى أنتى غيه رسول 
الله ل : « أَيْمَارَجُلٍ مات ء أو افلس ء فصّاحِبُ الما ع أحَق بِمَمَاعِه إِذَا وَجَدَهُ 
بعينه » . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ء وان مَاججه"2 . واحتجوا بِمُمُوم قوله عليه السلام : 


(۹) سقط من : م . 

)٠١١‏ أخرجه البخارى » فى : باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة ء وباب إذا أحال على ملى فليس له رد ء 
من كتاب الحوالات » وف : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى ۱۲۳/۳ › 
٥‏ . ومسلم ؛ فى : باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة ء من کتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 
وأبو داود » فى : باب ف المطل ء من کتاب البيوع . سنن أبى داود ۲۲۲/۲ . والترمذى »فی : باب ما جاء 
فى مطل الغنى أنه ظلم » من کتاب البيوع . عارضة الأحوذى ٦٤/٦‏ . والتسالى » فى : باب مطل الغنى ء 
وباب الحوالة ‏ من كتاب البيوع . ا جتبی ۲۷۸/۷ ء ۲۷۹ . وابن ماجه ء فى : باب الحوالة ء من كتاب 
الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۳/۲ . والدارمى » فى : باب فى مطل الغنى ظلم ء من كتاب البيوع . سنن 
الدارمى ۲٦٢/٢‏ . والامام مالك » فى : باب جامع الدين والحول » من كتاب البيوع . الموطاً 1۷٤/۲‏ . 
والامام أحمد , فى : السند ۷۱/۲ ء ٣٥٦٤-٣٦٤٤ ۳۸۰ ۲۳۷۷ ۳۱٣ ۲٢٦٣٢ ٢٣٥٢ ۲٢٤٢‏ . 
)١١1(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الوكالة فى قضاء الدیون » من كتاب الوكالة ء وف : باب استقراض الإبل ء 
وباب لصاحب ا حق مقال » من کتاب الاستقراض . صحيح البخاری ۱۳۰/۳ ٣٥١ 1١867 ٠‏ . ومسلم 
فى : باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه » من کتاب المساقاة . صحیح مسلم ١۲۲٣/۳‏ . والإمام أحمد » 
فق * المسعف ۶۹۸/۹ ۔ 

. ۲٥۷/۲ أخرجه ابو داود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيو ع‎ )١( 
. ۷۹۰/۲ وابن ماجه »فی : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس » من کتاب الأحكام . سنن ابن ماجه‎ 


8 


۲/٤‏ ظ 


۸۳/٤‏ و 


د من أَدْرَك مَمَاعَهُ بعيْنه عند رَجُل » أو إِنْسَانِ ء قذ فلس ء فَهُوَ أَحَقٌ به “٠‏ . ولان 
هذا العمَد يلْحَقه القَسْحُ بالإقَالَةِ ء فجَارَ فَسْحُه لِتَعَذْرِ الجوض » کا لو تَعَذْرَ المُسْلمُ 
فيه » ولأن الفَلّسَ سَبّبٌ لاسْتِحْفَاقٍ المَسْخر ء فجَارَ اسمخ به بعد المَوْتِ کَالعَیْب . 
ولنا ء ما رَوَى ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ء عن ألى هُريْرة » عن 
الي عو ق خدڈیگ المفلس : « فان مَاتَ فصّاحب الماع أمسوة العْرّمّاء ) . 
رَوَاهُ أبو داو . وروی ابو الیْمَانِ »عن الڙبيډۍ » عن الرَهْرٍئ » عن أى سَلَمَةَ ‏ 
عن ألى هْرَيرَة قال : قال رسول الله عات :) يما ازع نات وَعِنْدَهُ مال امُری؟ 
بعلیيه ‏ اْتَضَى مِنْ نَمَبِه شيا » أو لم يققض ء فهو أسلوة العُرَمَاءِ ۸ . رَوَاهُ ابن 
مجه“ . ولأنه علق به حن غير المُفلس وَالعْرّمَاءِ » وهم الوَرَئَة ء فأشبّه 
المَرَهُونَ . وحَدِيكُهُم مَجْھُولَ الاسُنّادِ » قال ابن المُنْذٍر : قال ابن عبد الب : يرويه 
أبو المُعْمَمِرٍ » عن الزْرَقِى' » وأبو المُعتَمِرٍ غير مَعْرُوفِ بِحَمْلٍ العلم . ثم هو غير 
مَعْمُولٍ به إِجْمَاعًا ؛ فإله جَعَل المََاعَ لصاحبه بمْجَرّدٍ موت المُشْتَرِى ء من غير 
رط فَلّسِه » ولا تَعَذْرِ وَفائہ » ولا دم قَبْضٍ تَمَیہ » والأمْرُ پخلافف ذلك عند 
جمیع العُلَمَاءِ ء إلا ما حك عن الِإصْطخْر ئلا" من أَصحَاب الشافع » أنه قال : 
لصّاجب السَلْعَة أن يرجم فيها إذا مَاتٌ المُشْتَرى » وإن لف وَقَاءٌ . وهذا شدُودٌ 
عن أَوَالِ أَهْل العلم ء وخلاف لِلسُتّة لا يعر ج على مله . وأمّا الحَدِيتث الآخر » 
فنقول به ء وأن صَاحِبٌ الماع اق به إذا وَجَدَهُ عند المُفْلِس ء وما وَجَدَهُ فى 
مَسالَینا / عنده » إِنَّما وَجَدَهُ عند وَرََنْه » فلا كاوه ابر » وإنّما يدل بمَفَهُومه 


(۲) تقدم تخریجە فى صفحة ٥۳۹‏ . 

. فى الباب السابق والموضع السابق‎ )٣۳( 

. » فى سنن ابن ماجه : و للغرماء‎ )٤( 

. ۷۹۱/۳ فى الباب السابق . سنن ابن ماجه‎ )٥( 

)٦(‏ أبو سعید الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى » أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه فى مذهب الشافعی ء 
توفى ببغداد ء سنة تمان وعشرين وثلائمائة . طبقات الشافعية الكبرى ۲۳۰/۳ - ٣٥٢٢‏ . 


©۹ ٠ 


على أنه لا يلعج الرّجُوع فيه , ثم هو مُطْلقٌ وحَدِيثنا ُيده ء وفيه زِيَادَة » والزيَادَة 
من اة مَقبُولَةٌ وتُقَارفُ حال الحَيّاةٍ حال الوت لأمْريْن ؛ أحيها ء أن اليك 
فى الحاو لِلمْفلِس ء وهلهنا لغيره . والثانى » أن دمه المُفيس ححَرِيَتٌ هلهنا كرابا 
لا يَعُودُ » فاتِصّاصُ هذا بالعين يَسْتَضِر به الغرمَاءُ كثيرًا ء بخلاف حَالَة الحَيَاةٍ 
کک : ( وَمَنْ أوَادَ سَفَرا وَعَلَيْهِ حَق ب يُسْتَحَقٌ قبل مده سَفْرِهِ › 
وجُمْلَة ذلك أن من عليه كبن إذا أ راد السفر ء وآراد غريمه مَنْعَهُ » تنا ؛ فإن 
كان مَل الین قبل محل ُوه من الس ؛ مثل أن یکون سَفَرہ إلى احج لا يقد 
إلا ق صقر ء ودينه جل فى المْحرّم أو ذى الحجّة » فله منه من السفر ؛ ؛ لأن عليه 
ضرا فى ایر حه عن مَحَله . فإن أَقامَ ضَمِيئًا مَلِيئًا » أو دَهَمَ رَهْنا يى بالدّين 
عة الشكل + فله الس غ لان اله ر يدول يذلك , وا ات کات الد لال 
إلا بعد مَحَل السسَمَرّ » مثل أن يكون مَحَلله فى ريبع وقُدُومُه فى صَفر » ئظرنا ؛ 
فإن كان قر إلى الجا ء فله مه إلا بضمِينٍ أو رَهْنِ ؛ لأنه سر برض فيه 
للشّهَادَةٍ » وذَهَاب النّفْس ء فلا يَامَنُ قَوَاتٌ البق . وإن كان السفر لغير الجهَادٍ 
فظاهر کلام الخ رقی* أنه ليس له منعه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن هذا 
السَفر لیس بأمَارَۃٍ على منم الو ق شخكله ؛ فلم يَمْلِك مك منه » كالسَفرِ القَصِيرٍ » 
وكالسغى إلى الجمَعَة . وقال الشافعی؛ : ليس له لہ من لسر ء ولا المُطالبَة کیل 
إقا لان الد مو جلا شال ١‏ سواء كان الین یل قبل محل سره أو بعذہ* : 
أو إلى الجهَادٍ أو إلى غيره ؛ لاه لا يَمْلِكُ المُطلبَةَ بالدّيْن » فلم يَمْلِكْ مَنْعَهُ 


. سقط من : م‎ )١( 

. ٠» سقط من : الاصل‎ )۲ - ١١ 
و أولا ؛.‎ : ١ ف الاصل‎ )( 
. » فى الأصل : « وإلى‎ )٤( 


۹۱ 


من السفر ء ولا المُطالبة یکقمل ؛ كالسفر الآمِنٍ القصییر . ولناء أله سفر يمع 
ياء الَّيْن فی مَحَله ‏ ملك مَنْعَهمنه ء إن م بولق یکفیل » أو رَهْنِ » كالسفر 
بعد لول الح ء ولأنّه لا يَمْلِكُ تأَخيرٌ الدّيْن عن مَحله ء وف السفر المُخْتَلفِ 


